
  2020، ساڵى 6، ژمارە. 24بەرگى.                                                        ستە مرۆڤایەتییەکان        گۆڤارى زانکۆ بۆ زان
 

51 
 

Vol.24, No.6, 2020 
 

 1المسائل غير الخاضعة للتحكيم

 )دراسة مقارنة(

ID No. 2237  

(PP 51 - 80) 

4.6.24https://doi.org/10.21271/zjhs. 
 

 نعيمه كمال عل  كاوان اسماعيل ابراهيم

 أربيل  - ينلدصلاح اجامعة -كلية القانون  أربيل  - جامعة صلاح الدين-كلية القانون 

kawan.ibrahim@su.edu.krd Naema.Ali@su.edu.krd 
 

 18/08/2020 الاستلام:

 18/11/2020القـبول : 

 25/12/2020 النـــشر:
 

 ملخص 

مقيدات تحد من إرادة وحرية أطراف العلاقة  ض المنازعات التي تنشأ بينهم على التحكيم  ليست مطلقة، وإنما هناك  قات القانونية في عر إن حرية أطراف العلا         

البديلة   التحكيم من الوسائل  التحكيم، حيث يعد  يس تقليلاَ من شانحيث ليس أمامهم سوى قضاء الدولة لغرض اللجوء إليه عند حدوث المنازعات بينهم، وهذا ل

ية المنازعات  لتسوية المنازعات، وقد شاع اللجوء إليه مؤخراَ في العقود الدولية خصوصاَ، بحيث يندر أن نجد عقداَ دولياَ لايتضمن شرط التحكيم لتسوعن القضاء  

ة، كما أنه يخفف العبء الكبير  ف للحصول على العداللى عن الطريق المألو أنه من ينشدها يتخرقى هذا يعود إلى  الناشئة عن العقد فالتحكيم عدالة راقية ومرجع ال

بطريقة ترضى المتخاصمين، وتقوم هذه الوسيلة على مبدأ الحرية التعاقدية حيث ان التشريعات التي تبنت هذه على كاهل القضاء في حسم عدد من المنازعات  

جب أخذها بنظر الأعتبار وهي أن يكون موضوع النزاع من المسائل  ن هناك مسألة مهمة يباللجوء إليه، إلا الحرية للمتنازعين  نطاقها، بل تركت االوسيلة لم تحدد  

 التي يجوز تسويتها بالتحكيم. 

وقد ربط المشرع   مع النظام العام، كل منازعة تتعارض وقد قامت البلدان بوضع قيود للحفاظ على مصالحها ومنها قيد النظام العام، بمعنى أنه يجب إستبعاد       

بفكرةالق للتحكيم  هذ  ابلية  في  والعلة  النزاع،  عنها  تنشأ  التي  العلاقة  نوع  كان  أيا  فيها  التحكيم  لايجوز  العام  بالنظام  تتعلق  التي  فالمنازعات  العام،  ا النظام 

وهذا   م والخاص وفل تحقيق الردع العاإجراءات خاصة بها تكيقدرها المشرع وب  قضاء الدولة لحكمةعلى  الإستبعاد عائد إلى رغبة المشرع في طرح بعض المنازعات  

 يتوافرفي نظام التحكيم.  لا ما

    ( العراقي رقم  قانون المرافعات المدنية  لسنة  83وبالرجوع إلى  إنما  1969(  فيها،  التحكيم  يجوز  التي  يحدد المسائل  القانون لم  إن هذا  يتضح   أعتمد   المعدل 

المعدل،    1951( لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم )704ادة )ة الموضوع للصلح، وهذا ما أوضحته المواز أو عدم الجواز التحكيم هو قابليج  في  سا  يامق

عينة عدا  و بإرتكاب جريمة مالحالة الشخصية، أ ويلاحظ إن هذه المادة إستثنت من الصلح القضايا المتعلقة بالنظام العام، وكذلك إستثنت منها القضايا المتعلقة ب

 لى الحالة الشخصية أو إرتكاب إحدى الجرائم. المالية المترتبة ع  الإلتزامات 

من    فما يعد  زمانإلا ان تحديد مايعد من النظام العام أمر صعب لأن هذه الفكرة مرنة، فهي نسبية ومؤقتة، ففكرة النظام العام تختلف بإختلاف المكان وال     

العام في وقت ومكان معينين قد لايعد كذلك في وقت آخر وفي نفس  مايعد من النظام    لة أخرى كما أنيعد كذلك في دو   د لالعام في دولة ما ق قبيل النظام ا

ي  يار الإختصاص الحصر المالي للنزاع ومع: حرية التصرف بالحقوق ومعيار الطابع  رامعي   المكان، لذلك عمد الفقه إلى تبني معايير حديثة لقابلية النزاع للتحكيم وهو

 للسلطات العامة. 

بطريق التحكيم،   وتوصلت الدراسة إلى، أن مجرد وجود قواعد قانونية آمرة تنظم مسألة معينة لايكفي بحد ذاته للقول بعدم قابلية هذه المسألة للفصل فيها       

 نظام العام.التحكيم مخالفة للعن طريق وإنما لابد أن يكون من شأن الفصل في هذه المسألة 

التي  ار تحكيمى في مسألة لا وخير جزاء على صدور قر     الخوض في المسائل  يناقض مبدأ عدم  الذي  التحكيمي  القرار  البطلان، ولإبطال  التحكيم فيها هو  يجوز 

لال لقرار التحكيمي من خ، حيث يتم إبطال ا الخاصة بالتحكيملايجوز فيها التحكيم، قد حددت إجراءات سواء كانت واردة في قوانين المرافعات أو في القوانين

 يث ترفع أمام قضاء الدولة التي ينفذ فيها القرار التحكيمي. دعوى البطلان، ح
 

 التحكیم    الكلمات المفتاحية  :
 

 المقدمة 

  -اولاً: مدخل تعريفي بموضوع الدراسة:

أ التحكيم قبل  نش  وقد،  في المجتمعات البدائيةالبشرية  واحد، فقد عرفته    التحكيم من الأنظمة القديمة الحديثة في آنيعد         

قرت الشريعة الإسلامية وقد أ ،  وديا    المنازعات  ردية لتسويةلفاحيث كان سائدا  في المجتمعات القبلية، بأعتباره الأداة    قضاء الدولة

 
لى قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية  لباحثة )نعيمة كمال علي( مقدمة ا ل   (-دراسة مقارنة-بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة ب )المسائل غير الخاضعة للتحكيم   1

 .(4/2017/ 20ستاذ المساعد الدكتور كاوان اسماعيل ابراهيم( والتي تمت مناقشتها بتأريخ )والمنجزة تحت إشراف )الإ  –بجامعة صلاح الدين 
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ن إن الله يأمركم أ م كتابه ]جل في محك قال عز و   ينات كماالبالقرآن الكريم وهو محدد في آياته  التحكيم فجاء منصوصا  عليه في  

الأمانات بالعدل    تؤدوا  تحكموا  أن  الناس  بين  وإذا حكمتم  أهلها  اللهإلى  إن  به  يعظكم  نعما   الله  )سورة    بصيراَ[كان سميعا    إن 

 .((58النساء، الآية ) 

الآية    ا   ويتبين من ظاهر  مأمورا   لإ أن  ليس  ي  أن يحكمبنسان  أن  إ بل  الذا حكم، وقد  عدل  نطاق  به    تحكيمأتسع  الاعتراف  وعم 

حتى أصبح يفضل    تتطور ، وقد  الاقتصاديةها القانونية وظروفها  العالم تنظمها قانونيا  رغم اختلاف أنظمت  لدرجة أن معظم دول

طويلة لاإجراءات التقاضي  وتجنب   ،عسرعة الفصل في النزا تضمنة اللجوء إلى القضاء، بفضل  التحكيم على الوسيلة التقليدية الم

...  قانون  أو مكان التحكيم أو    اختيار المحكمينفي    أطرافه سواء    إرادةيضا   ا  كذلك يمثلوالمعقدة، و  الواجب التطبيق على النزاع 

فعال سواء   أثر  له  يكون  التحكيم، مما  التحكيم لإرادة طرفي  نظام  يقدمها  التي  الأخرى  المزايا  الحكم    وغيرها من  تقبل  أو  في 

 تنفيذه.

اساسين تكزر يو     على  نش  التحكيم  الإرادةو   وئهفي  لهذه  المشرع  واقرار  الخصوم  ارادة  التحكيم  وا  ،هما  يجيز  المشرع  كان  ذا 

فانه  ويقر  ينزعه  سلامة    لا  من  التحقيق  في  اختصاصها  المحاكم  من  الاتفاقمن  والتحقق  التحكيم،  المتعاقد   على  وأهلية  صفة 

ى اللجوء إلى التحكيم بمثابة الإستثناء من يبق  لذا  ،ع النزاع مما يصح فيه التحكيمو ضو في مو ية المحكم  وكذلك من أهلية وصلاح

 التحكيم لم  الى  التشريعات اللجوءعلما  عندما أجازت  الأصل يتعين اللجوء إليه أن يكون محل النزاع مما يقبل التسوية عن طريقه،

اطلاقه   به على  قيود  تعترف  نطاقهتحد مدون  الدول  بل  ا  ن  ا  بغية قيود   وضعأرتات  أن  الحفاظ على مصالحها  اعتبار  نطلاقا  من 

الح أو  المسائل  بعض  في  يضربهاالتحكيم  جوازه  و   ،الات  عدم  أو  التحكيم  إلى  اللجوء  جواز  في  التشريعات  أغلب  ربطت  قد 

من التحكيم  بنص صريح  العراقي    المشرعى  وقد استثن  أو عدم قابليتها له،بالنسبة للمنازعات بين قابلية هذه المنازعات للصلح  

 .واضيع التي تتعلق بالنظام العامفيها الصلح والم لا يجوزالمواضيع التي 

 -مشكلة الدراسة: ثانياً:      

 قاط الآتية: تكمن مشكلة هذه الدراسة في الن

المسا_1  لتحديد  الصلح في المسألة من عدمه  أعتمد معيار جواز  العراقي  أن المشرع  التي يجوز فيهابما  فإن    ،التحكيم   ئل 

المخالفة للنظام العام تحتاج إلى توضيح، هل مجرد تطبيق قواعد من النظام   فيها الصلح أو المسائلالمسائل التي لا يجوز  

للتحكيم النزاع يجعل الموضوع غير قابل  العام تحت   ؟العام على  بالنظام  القواعد المتعلقة  انه يمكن للمحكم تطبيق  أم 

تبن  ، والمبدأالقضاء    رقابة التحكيم تواجه   همالا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيالمشرعين،    المشرع العراقي وغيره من  اهالذي 

أنه   التحكيم،    لا تلازمصعوبات قائمة لايستهان بها ذلك  القابلية للصلح وجواز  أنه ليس كل مسألة قابلة للصلح بين  بمعنى 

من  بعض المسائل بالرغمم جواز التحكيم في ى لسبب أو لآخر عديم، فالمشرع قد ير يجوز أن تكون محلا  أو موضوعا  للتحك

 .جواز الصلح فيها

التحكيم عدم اعتماد ضوابط وأسس ومعايير واحدة لتحديد المواضيع  _  2  التحكيم أن من مساوئ  اتفاق بين فقهاء  هناك 

ك من ذلينتج    عام وماد مبادئ النظام اللمستثمرين هو تحديا  ما يقلقأكثر    أنالقابلة للتحكيم، فهي تختلف من بلد إلى آخر و 

 خالفة النظام العام.أو لعلة مضياع لأحكام تحكيمية فقدت امكانية التنفيذ لعلة عدم قابلية التحكيم من 

خرى معظم الدول تتخذ معيار النظام العام لقابلية المنازعات للتحكيم، وهو معيار غير واضح ويختلف من دولة الى أ   3_

مفه دولة  الخاص  ولكل  غالومها  معيار  وهو  العام  الحدلنظام  لا يمكن  وبالتالي  بين جميع مض  عام مشترك  نظام  عن  يث 

من   يتخذ  أن  لنفسه  أباح  ربما  القاضي  أن  بينها  من  الخطورة  بالغة  نتائج  العام  النظام  فكرة  على  الاعتماد  وتنطوي  الدول، 

 .به الجماعة بأسرهامن مذهب عام تدين نية يعتنقها، بدل النظام العام نظرية فردية، فلسفية أو دي

 دراسة وأسباب إختيار الموضوع:_ الثالثاً: أهمية 

 أهمية كبيرة وذلك لعدة أسباب منها:ان لدراسة )المسائل غير الخاضعة للتحكيم(    

العراقي والتشريعات المقارنة  ان   -1 التشريع  التمعرفة موقف  التي يجوز فيها  في  ل  الدو هذه  ومعيار    ،حكيمفي المسائل 

الع بالنظام  المتعلقة  أهمية،    امالمسائل  للوصول  ذات  فكرة وذلك  مرونة  ظل  في  تفي  محددة  ومعايير  ضوابط  الى 

 النظام العام وأحكام القضاء.

ل  القضاء، ب إلى    لم يعد خافيا  أن التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات، وذلك عوضا  عن اللجوء -2

لذلك، فقد   أو في العقود التي تسمى حديثا  بعقود الدولة  يةة في مجال علاقات التجارة الدولر ثر ضرو أصبح التحكيم أك
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العديد من   إبرام  للتحكيم من خلال  الدولية إلى محاولة وضع تنظيم قانوني  العديد من المنظمات  المعاهدات سعت 

الدولية المتعوالإتفاقيات  المسائل  كافة  تعالج  وإص،  بالتحكيم،  نموذجيلقة  قوانين  وهيئدار  مراكز  وإنشاء  دائمة  ة،  ات 

التي سارعت إلى  للتحكيم، وه قضاء الدولة   بالتحكيم كوسيلة بديلة عن  الاعترافو ما ألقى بضلاله على مختلف الدول 

هذه   أن  غير  بالتحكيم،  المتعلقة  المسائل  مختلف  تنظم  جديدة  تشريعات  وإصدار  المنازعات،  التشريعات لتسوية 

واتشابهت   المسائل  بعض  ففي  مما  أخرى،  في  الفقه  ختلفت  أمام  الباب  المسائل،  تح  هذه  في  الرأي  لإبداء  والقضاء 

تأتي دراستنا هذه لتسليط الضوء على كل من،   ر، وفي هذا الإطااحتوتهوإقتراح الحلول المناسبة لمعالجة القصور الذي  

العراقي المدنية  المرافعات  لسنة  83رقم)   قانون  و 1969(  وبيان  قو ال،  مقارنة  خلال  من  المقارنة  التشابه انين  أوجه 

 بعض الحلول التي نراها مناسبة من وجه نظرنا.  واقتراحبينهما، وبيان مواطن النقص  والاختلاف

 -رابعاً: نطاق الدراسة: 

القانون لمنازعات في مجال  ي بين الدول لفض ايتحدد نطاق هذه الدراسة بالمسائل القانونية التي لا يشملها التحكيم الذي يجر     

 ل النزاعات بين الدول فلا مجال لبحثه هنا. تحكيم الذي يرمي إلى حالخاص، أما ال

 -الدراسة: خامساً: منهج

الدراسة هذه  في  )   اعتمدنا  التحليلي  المنهج  في  Analysis Approachعلى  القانونية  المواد  تحليل  طريق  عن  وذلك  قانون  ( 

العراقالمرافع المدنية  )   يات  لسنة  83رقم  من المعدل1969(  استخدا  ومقارنتها  المقارن خلال  لمنهج  منا 

 (ComparativeApproachبين قانون المرافعات ،)  ون التحكيم المصري المقارنة، وبالأخص قانالتشريعات    وبين    المدنية العراقي

 ( التحكيم الأردني رقم   المعدل1994( لسنة  27رقم  اللبناني  ول المحاكمات  أص  وقانون  2001لسنة    (3) و قانون    ر الصادالمدنية 

مع الإشارة إلى ما تيسر من مواقف القضاء هذاالتحكيم،  ارة إلى الإتفاقيات الدولية بشأن  مع الإش  1983( لسنة  90بالمرسوم رقم )

 والفقهية والقضائية من عدمه. نيةوبيان مدى تطابق المواقف القانو 

 -:دراسة: هيكلية السادساً 

العراقوبهدف الإحاطة بالموضوع من كل جو تقدم  ء ما  في ضو      القانون  ارتأينا تقسيم  انبه المختلفة في  ي والقوانين المقارنة، 

 : إلى مبحثين على النحو الآتي  الدراسة هذه 

المبحث   دراسة  الأولنتطرق في  للتحكيم  إلى  النزاع  قابلية  تحديد  من خلال   معايير  ثلاثة إ  مهيتقسوذلك  نب لى    حث في مطالب 

المالي لموضوع النزاع، ونخصص المطلب الثالث   وفي المطلب الثاني معيار الطابع  وق،بالحق المطلب الأول معيار حرية التصرف

 لسلطات العامة.     لمعيار الإختصاص الحصري ل

لل الموضوع  صلاحية  عدم  بمبدأ  الإخلال  على  المترتب  الأثر  ندرس  الثاني  المبحث  وذلكتحكيموفي  خلا  ،  تقسمن  هذا  ل  يم 

إلى إثنينينمطلب المبحث  نبحث  الأول      ،  المطلب  في في  أما  التحكيم،  حكم  بطلان  دعوى  من  الوضعية  التشريعات  موقف 

 . إجراءات دعوى البطلان في التشريعات  الوضعيةيكون الكلام عن  اني المطلب الث

 ا اليها من خلال هذه الدراسة. صلني تو الت الإقتراحاتت و بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجا وأخيرا  ختمنا الدراسة

 

 ايير تحديد قابلية النزاع للتحكيمعم -١

م  التحكي على    الاتفاقيجوز  ) :  على أنه المعدل  1969( لسنة  83رقم )   المرافعات المدنية العراقيمن قانون   (251المادة ) نص  ت    

ان لقول  ن ايمكمن خلال  هذا النص    ،(ازعات التي تنشأ عن عقد معيننالملتحكيم في جميع  على افي نزاع معين كما يجوز الإتفاق  

القانونكانت  اَ  وأيمنازعة قانونية    ةاي النزاع يمكن ان تكون محلا طبيعة العلاقة  التي يدور حولها  التحكيم حين نقرأ هذا   لاتفاق  ية 

المشرع العراقي قد ترك الباب  ذه المادة يظهر انمن خلال عموم نص هوفي البداية و   ،ن قيود أو نصوص أخرىو النص منفردا  ود

ها، ولكن إذا أردنا التفسير السليم لهذه المادة، فيجب جمع كل النصوص القانونية بالنسبة للمسائل التي يجوز التحكيم فيمفتوحا  

أطراف  يراعيها  قيود التي يجب ان  ورها إلى دائرة الذات العلاقة بها ثم تفسيرها حتى يكون التفسير كاملا ، وتقودنا هذه القاعدة بد

القانونية عند بين  العلاقات  التي تنشأ  للتحكيمعرض المنازعات  العراقي  ،  هم  التي تخرج عن لأن المشرع  وضع قيدا  في المسائل 

يها  ز فيجو المسائل التي    التحكيم الا في  لا يصح)   على أنه:  ونص  من قانون المرافعات المدنية  (254في المادة ) اختصاص التحكيم  

ولا   حقوقهيالصلح  في  التصرف  اهلية  له  ممن  الا  التحكيم  صح  وأحكام   ويجوز  الشخصية  الأحوال  لقانون  طبقا  الزوجين  بين 

 . (الإسلاميةالشريعة 
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النص    التحكيم  ومن خلال هذا  ايضا  لم يحدد نطا  ،وقواعد الصلح  نجد ان المشرع قد ربط بين قواعد  الحالة وبهذ،اقهالتي  ه 

من    (704حيث تنص المادة ) نطاق التحكيم    ح لنا فيما بعدلقانون المدني لتحديد نطاق عقد الصلح لكي يتضإلى ارجوع  يقتضي ال

 على ما يأتي:  1951( لسنة40رقم )  القانون المدني العراقي

 . والتسليم ضالقبان يحتاج الى  في المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله ويشترط ان يكون معلوما  ان ك يشترط -1

يجوز  -2 بالن  لا  المتعلقة  المسائل  العام  الصلح في  على    والآدابظام  الصلح  يجوز  تترتب على ولكن  التي  المالية  المصالح 

 .(258، ص1954)ذنون  لتي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائمالحالة الشخصية او ا

في     التحكيم  قبول  عدم  على  نص  مصر  يجوزالتي  المسائل    وفي  )   حالصل  فيها  لا  المادة  التحكيم  11)تنظر  قانون  من   )

الأردني   راضستع وبا،المصري( التحكيم  )   قانون  لسنة  31رقم  في    2001(  يقرر  ) نجده  ).......  9المادة  في (  التحكيم  يجوز    ولا 

 .)فيها الصلح لا يجوزالمسائل التي 

 ( المادة  المدنية  م(  762وتنص  المحاكمات  أصول  قانون  )   للبناني ان  أنه  1983لسنة  (  90رقم  التحكيم جميع ):  على  بطريق  تحل 

للصلح(المنازعات   المادة    ،القابلة  تنص  ) 765) كما  أن  منه  قابل  (  نزاع  فيه على حل  الأطراف  يتفق  عقد بموجبه  التحكيمي  العقد 

 للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة  أشخاص(.  

 . الصلح فيها جوزي لاالمسائل التي التحكيم في حظر  على  فيما بينها تتفق ةرنالمقا ان العربيه عات البلدان تشري على ويلا حظ

المعدل بالمرسوم   (1804/  3/  21الصادر في )   المعدل    ( من القانون المدني الفرنسي2060ت نص المادة ) عالجقد  ففي فرنسا  أما    

 ( التي لايجوز  2016( لسنة  131التشريعي المرقم  ال  المسائل  تنتحكيم مباحسمها عن طريق  أنه: شرة، حيث  ص هذه المادة على 

التح أو ك)لايجوز  بحالة  المتعلقة  المسائل  أو  يم في  بالطلاق  المتعلقة  أو  الأشخاص  المنازعات   الانفصالأهلية  أو في  الجسماني 

 ام(.المتعلقة بالإدارات أو المؤسسات العامة وبوجه عام جميع المنازعات التي تهم النظام الع

)الرفاعي   الفقهاء في فرنسا بخصوص نص هذه المادةل بين  ثار جدحركة اللجوء إليه    واتساع ظرة الى التحكيمتطور النلكن مع       

قال   Hebraud)     (فالفقيه  ق النزاع بالنظام العام،بمعظمه ربط رفض القابلية للتحكيم بمجرد تعلتقد الفقه  إذ ان  .(366،ص  2006

بأ الع  ذلكوأيده في   الفقهاء  التحكمي  ديد من  العقد  أن  لا يمكنن  ت محل إستبعاده بمجرد  آمر وتطرح  ة لإ كون خاضعالنزاع  طار 

قيود الناجمة عن النظام العام بالنسبة لعدم قابلية النزاع  اللأن ، (155، ص1998)جمال    بشكل إحتمالي مسائل تمس النظام العام

،  2006)الرفاعي    فكرة النظام العام  جع بداهة الى غموضة التحكيم وهذا ير هي من أهم الصعوبات التي تثار في ماد للتحكيم  

 . (389ص

ضمن مقتضيات تتعلق  وأنه سيؤدي إلى تضييق مجال التحكيم إلى أبعد الحدود، باعتبار أن كل العلاقات التي ينظمها القانون تت   

الت  ضاءعمد الفقه والقأمام هذه الصعوبة  و   (104، ص1998)جمال    بالنظام العام إلى  النصوص و    عامل بمرونة معالى ضرورة 

كما و (،  la libre Responibilite des droit)   بالحقوق  حرية التصرف  معيار  وهو  لية المنازعات للتحكيمعدة معايير لتحديد قابتبني  

 La nature) عة المالية للنزاع و معيار الطبيهمعيارا  آخر و   اعتمدتكالتشريعين السويسري والألماني،الليبرالية    أن بعض التشريعات

patrimoniale de la cause) هذيو إلى  فأن  بالإضافة  المعيارين  من ن  تحد  الدول  بعض   إمكانية  جميع  التحكيم في  إلى  اللجوء 

حتم أن تنظر بها إحدى السلطات العامة التابعة لها، وهذا يسمي بالإختصاص الحصري المنازعات لإنها ترى وجود مصلحة هامة ت

 (Competence exclusive des autorites des Etats).ات العامة لسلط

في المطلب  ة التصرف بالحقوق، و ثلاثة مطالب نبحث في المطلب الأول معيار حريسوف نقسم هذا المبحث إلى    بناء على ذلكو 

 .العامة لسلطاتلي ، ونخصص المطلب الثالث لدراسة معيار الإختصاص الحصر الطابع المالي لموضوع النزاع معيارالثاني 

 

 معيار حرية التصرف بالحقوق -٢

بالبيع أو الهبة أو التنازل  ويحق لحائزه أو صاحبه التصرف فيه  ل  املا  في دائرة التعتصرف عندما يكون داخيكون الحق قابلا  لل    

العيني على  عنه،   الحق  التي يخولها  السلطات  اقوى  بالحق يعد  الاستبجانب  لصاحبه    الشيءوالتصرف   والاستغلال عمال  سلطتي 

 . (48، ص1982)محمد 

من قانون (  254المادة )   ؤكدهت ما  حرية التصرف وهذا    له  ان يكون من يود ابرامه  يتطلب  فا قانونيا  م باعتباره تصر واتفاق التحكي    

  ة ن له أهلي ح الا مم. ولا يصيها الصلحفي المسائل التي يجوز ف)لا يصح التحكيم الا  على أنه:  العراقي اذ تنص  المدنية    المرافعات

ان  و،  (وقهالتصرف في حق التيبدو  القانون  من  العراقي في  و   حكيم المصري  كل  اتجاه المشرع  نفس  هذا    ما تبنيهالأردني سلك 

 .في مسألة قابلية النزاع للتحكيم  المعيار الى جانب معيار الطابع المالي للنزاع
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با     اللبناني  اما  للقانون  خلالينيتبأنه  فلنسبة  من      ( المادتين  و) 762نصوص  اللبناني   يتبنلم    بأنه(  765(  حرية معيار    المشرع 

بالرجوع الى مضمون وروحية قانون   هالا ان  ،فقط قابلية النزاع للصلحذكر  لتصرف بالحقوق كمعيار لقابلية الموضوع للتحكيم بل  ا

لحة والقول بمعيار حرية التصرف  صلح أو جواز المصاقابلية النزاع لل  يسمح بتجاوز تعبير  بات والعقود المتعلقة بعقد الصلحالموج

 .(268، ص2012)رحال   بالحقوق

التي  ويمكن تحديد المس    التصرف   هذاعلى ضوء    للتحكيم  لا تخضعائل  بشأنها حرية  تتقرر  التي  أساس المصلحة  المعيار على 

لل القابلية  نطاق  يختلف  آخر  بمعنى  عدمها  أو  طبيع   تحكيمبالحقوق  باختلاف  المصلحةهنا  حرية    ،ة  كانت  اذا  ما  باختلاف  اي 

ء الى  ة عامة تمنع طبيعتها اللجو ل حماية مصلحة خاصة أي الطرف الضعيف أم لأجل حماية مصلحالتصرف أوعدمها مقررة لأج

 .Fauvarque_ cosson (B) 1996) ،57) التحكيم بشأن بعض المواضيع

المبت  نقوم  عليه وبناء      هذا  نتنقسيم  فرعين  إلى  الأو طلب  الفرع  في  الطرف  اول  وحماية  بالحقوق  التصرف  حرية  معيار  ل 

 عدم القابلية للتصرف لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.ف، ونخصص الفرع الثاني لدراسة الضعي

 

 حماية الطرف الضعيفق و و التصرف بالحق معيار حرية ٢-١

حماية الطرف الضعيف، فعن طريق منح حرية التصرف بالحق بغية    تحكيماللجوء إلى ال  منعمنا ،  ، صراحة أو ض عادةالمشرع    يقرر

 .في التطبيقات الخاصة بقانون العمل  ذلكفي بعض الحالات جواز اللجوء الى التحكيم أو عدمه ويظهر   أو عدمه، تقرر

لأنها   وذلك  ل،فيها مصلحة للعام  إذا كانت المخالفةإلا    فتهالمخا   لا يجوزاذ    بطبيعتها الآمرةواعد قانون العمل  يتسم ق   حيث     

ين طرفي عقد العمل من خلال حماية الطرف الضعيف باشرة على حفظ التوازن ب، اذ انها تعتمد بصورة متعتبر من النظام العام

العامل رب    ،وهو  استغلال  حماية  من  الوقت  وبنفس  وعدم  العمل  العامل  تمرد  من  العمل  تنفيذصاحب  أو  أوامره    إطاعته 

 . وتعليماته

المشرع    المنازعات فقد وضعهذه    مثل  حلول   نزاع،وء  نش  إلى  يؤدي  ماحقه م  باستعمال   يتعسف  أحد الأطراف  نا   يحدث  قد  ولكن

لذلك  آ  قانونية  ك ليات  المختصة  الهيئات  خلال  ذلكالإجرا  ذلكمن  ويتجلى  الإتباع،  الواجبة  حدده    ءات  الذي  الإطار  خلال  من 

 .(2016)العطين  المشرع

ينشأ بين عامل أو مجموعة  زاع  أي نمفهوم منازعات العمل بأنه: )   (2015لسنة ) (  37رقم )   النافذ  ل العراقيانون العموقد عرف ق

مع صاحب عمل أو مجموعة منهم أو منظمة أصحاب عمل أو مجموعة منها، من جهة أخرى ،عمال أو منظمة عمال أو مجموعة منها

تتمثل بأحك القانون أو حول حقوق قائمة  النافذة   ام هذا  بآليات   القوانين  بالعمل والعمال أو حول قضايا تتعلق  الخاصة  الأخرى 

تح  تطبيق قرار  أو  نافذة  إتفاقية عمل جماعية  أو  فردي  تفسير عقد عمل  تتعلق أو  ناشئة حول مصالح مستقبلية  نزاعات  أو  كيم، 

 .يدة(تعديل شروط الإستخدام أو إعتماد شروط إستخدام جد باقتراح

يثوروفي هذه   قواعد    تساؤل  الحالة  أنها محمية بموجب  العمالية رغم  القضايا  التحكيم في  يجوز  على هذا   جابهلل ؟   آمرةهل 

التحكيم في منازعات العملالتساؤل   التمييز بين  الفرديةلجماعيةا  ينبغي  العمل  التحكيم في منازعات  في نقطتين    وذلك  ، وبين 

 :وكمايلي

 الجماعية: مل الع  م في منازعات التحكي أولاً_

حفاظا  على حسن العلاقات بين طرفي   ،جماعيةالعمل ال  والتحكيم كطريق لحسم المنازعات،بالتوفيق  تأخذ أغلب الدول     

 .استمراره في العمل لدى صاحب العمل ويساعد العامل على طلبه هذه العلاقة من تعاون ومودةعقد العمل، وما ت 

ا وإنما مالعمل الجماعية،  بالتحكيم لحل المنازعات    يأخذلم    1987( لسنة71رقم )   الملغيل  قانون العمفإن    اقبالنبسة للعر و     

هذا ما أكدته    و،  النوعي للنظر في منازعات العمل  الاختصاص  ةوكانت محاكم العمل صاحب،ه هو نظام التوفيق الإجباريأخذ ب

عطف النظر على موضوع الطعن لوحظ أن المحكمة نظرت في لدى  ) : ار لها بأنهفي قر كوردستان العراق  إقليم    محكمة تمييزقضاء  

بخلاف   ال  الاختصاصالدعوى  من  النوعي  يعد  العامذي  منصب  ،النظام  الدعوى  أن  المدعى حيث  بين  مبرم  عمل  عقد  على  ة 

تم  )  عليه  والمدعى  الدعوى  اتهامهالمميز(  فأن  لذا  المدعى  زعم  حسب  حق  وجه  دون  الأخير  قبل  فيها    من  النظر  من يكون 

(،" القرار غير منشور". 2015/  12/  29)   / الهيئة المدنية( في828)رقم القرار )   (قانون العملمحكمة العمل حسب أحكام    اختصاص

2015). 
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الجديدولكن       العمل  قانون  )   بعد صدور  ) 37رقم  لسنة  التحكيم  (،  2015(  الى  اللجوء  المشرع  لحل  أجاز  المنازعات  كوسيلة 

 .وقد أخذ المشرع العراقي بالتحكيم الإختياري لحل المنازعات بين العمال وأصحاب العمل اشئة في عقد العملالن

فعل   حسنا   العراقو  الجديد  يالمشرع  التشريع  طويلة على سريان في  مدة  أنه مضى  للقانون  الموجبة  الأسباب  جاء في  كما  ،إذ 

الملغي العمل  تنسجم    ،قانون  لا  أحكامه  أغلب  الوكون  المرحلة  فضلا وطبيعة  المعايير    راهنة  مع  تتعارض  قواعدها   الدولية أن 

 الذي أجازه القانون.  ميلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلواللجوء الى التحكيم والحلول الس

الطانه    ، حيثنضيف  و     إرادة  واحترام  الوقت  باختصار  المتقاضين  التيسير على  التحكيم هو  من  به رفين بما  الهدف  يتفقون 

نزا يستغر   عاتهم لفض  النزاعات عن طريق المحاكم  السبل، لأن حل  بعض    لكوجهدا  وكذ   وقتا    ق وقتا  طويلا  مما يستهلكبأيسر 

لالمصاريف المحاكم  ذلك،  عن  بعيدا   وتسويتها  نزعاتهم  حل  والعمال  العمل  لأصحاب  الأفضل  إلا فمن  القوانين  كانت  ولما   ،

الإقتصادي للواقع  أنه شهإنعكاسا   النهج  عراال  د، وبما  عن  يقوم على    الاشتراكيق تحولا   الدولة  الذي  الإنتاجلملكية  إلى  ،  وسائل 

القاالن كان لابد من تغييرات تشريعية تعبر عنها، التنمية،    يم دور القطاع الخاص في عمليةوتعظ  قتصاديةالإ ئم على الحرية  هج 

دي إلى حمايته من استغلال الآخرين، ان هناك وسائل تؤ   هو شعور المستثمر  ستثمار الأجنبي والمحليلإ من أسباب جلب ا  وأيضا  

في المقابل تسعى    للاستثمار ، وكون الدول المستضيفة  إلى تحقيق الربحلمستثمر يسعى دائما   السلطة أم الأشخاص وكون ا  سواء  

تي تتفق  تفعيل الوسائل ال الجذب هي السعي معوتشغيل الأيادي العاملة، فأن نقطة  قتصاديلإ امن أجل النمو  ستثمارلإ اإلى جلب 

قضايا العمالية، حتى يشعر المستثمر أنه يمكن فض أي نزاع الفي    وعلى رأسها التحكيمالبديلة  وهي الوسائل  الاستثمار مع تحقيق  

 عمالي خلال فترة قصيرة دون أي إرهاق في الإجراءات. 

 

بالتحكيم الإجباري بصورة مطلقة،  كان يأخذ  1981سنة  ( ل137لسابق رقم ) ففي ظل قانون العمل ا  وبالنسبة للقانون المصري    

،ولذلك كان موقف  (141، ص  2003)دسوقي     هيئة التحكيم دون موافقة الأطراف على ذلكحيث كان يتم إحالة أوراق النزاع إلى

الحالي العمل  قانون  السابق، ولقد حاول المشرع في  القانون  منتقدا  في ظل  ) المشرع المصري  لسنة  12 رقم  ما  2003(  معالجة 

 لنزاع العمالي لهيئة التحكيم. فاشترط رضا طرفي النزاع أو على الأقل أحدهما لإحالة ا ، اليه من نقدوجه 

بخصوص   الأرد أما  بهفل  ني،القانون  يأخذ  المنازعات  ولكن  ،م  لحل  فعالة  رضائية  وسائل  تنظيم  على  الأردني  المشرع  حرص 

 . (581، ص2009)حسين  الوساطة والتحكيم بالقانون اللبناني  المشرع وقد فرض  هذا،(204، ص1996عطين )ال العمالية الجماعية 

موقف المشرع العراقي في   ونؤيدسائل التي يجوز التحكيم فيها،   أن منازعات العمل الجماعية تدخل ضمن الم  ما سبق ي فيبدو    

 ( العمل رقم  النزاع    ،يا  لا إجباريا  التحكيم إختيارحيث جعل    2015( لسنة  37قانون  يختارون المحكمين ويعينون  حيث أن طرفي 

الواجب التطبيق، فيستند التحكيم عندئذ في كليته إلى سلطان الإرادة،   قانونالعلى    م وينضمون إجراءاته ويتفقونمكان التحكي

نؤيد الاجباري  ولا  الأطراف سواء   التحكيم  إرادة  تنعدم  إليه  ففيه  باللجوء  يتعلق  با  فيما  يتعلق  فيما  التي  أو  الجهة  تباشره  ختيار 

الحرة،    بإرادتهما  إليه  لا يسعون أشخاص  ض التحكيم قسرا  علىيجوز للمشرع أن يفر   ، ولامفروضا عليهم  ويصبح التحكيم نظاماَ 

 . للكافةوتعترف بها الدساتير والقوانين  العامة ومن جانب آخر، أن حق الإلتجاء إلى القضاء من الحقوق

 : الفرديةالعمل  ات في منازع  التحكيم ثانيا_

الفردية والجماعقد  المقارنة    التشريعاتان       النزاعات  العمالية    ية فيميزت بين  المنازعات  اللجو و  فض  التحكيم  امكانية  الى  ء 

 .كوسيلة لحل النزاع

بة  لكن بالنس،  عيةالجماالعمل    ازعاتة قد أخذت بالتحكيم في منأغلب التشريعات المقارن  التشريع العراقي و  أن   وجدنا  قدف     

،  العاملضعف التي تلازم  ال حالة    ويمكن أن يكون السبب هو  ،ة الأخذبهابالآراء في امكاني  الفردية فهناك تباين،العمل  لمنازعات  

تنظيما   وكون   أكثر  الجماعية  اقتالمنازعات  أهمية  بالاهتمام،وذات  جديرة  واجتماعية  لقانون    صادية  العراقيعمالوبالنسبة   ل 

 هما. فلم يميز بين ،النافذ

زعات فردية او كانت المنام أ  جوء الى التحكيم سواء  للنية اامكا ما ذهب اليه المشرع العراقي بعدم تميزه بالنسبة في ونحن نؤيد

مصلحة هناك    ليست الآمرة المطلقة إذ يجوز مخالفتها إذا كان  هاولكن  مرة  آ   وإن كانتقواعد قانون العمل  وذلك لأن   جماعية،  

من   حقوق العمال،  فظة علىالمحا  وكذلك  ازن بين العامل ورب العملحفظ التو لقانون العمل جاء    كما أن قواعدللعامل  أفضل  

 . حيث القدرة المالية والوقت 
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 ( أ ،  1980  سنةل  روما  اتفاقيةمن    (6وقد كرست المادة  القواعد الواردة  نه :) هذا المعنى عندما نصت على  الرغم من  في على 

 ( وبخ 3المادة  فإ(  العمل،  عقد  العاصوص  يحرم  أن  شأنه  من  ليس  التطبيق  الواجب  للقانون  الأطراف  اختيار  الحماية  ن  من  مل 

الآمر  للنصوص  وفقا   التالي:المقررة  النحو  على  القانون  في  ) ة  المادة  لنص  وفقا   للقانون  اختيار  وجود  عدم  عقد    ( 3عند  يخضع 

 العمل: 

 .تنفيذا  للعقد، حتى لوكان متصلا  بشكل عارض بدولة أخرى مله بطريقة معتادةؤدي فيها العامل علقانون الدولة التي ي -أ

لم  -ب ا  إذا  معتادة  يكن  بطريقة  عمله  يؤدي  فيها  لعامل  توجد  التي  الدولة  لقانون  العمل  عقد  يخضع  الدولة،  نفس  في 

ا  مع دولة أخرى، بروابط أكثر وثوق  أن عقد العمل يتصلالتعاقد  ظروف  مجمل  المؤسسة التي استخدمت العامل، إلا إذا أتضح من  

 ففي هذه الحالة يطبق قانون الدولة الأخرى. 

العقد،حظ على هذه المادة  لا وي     الطرف الضعيف في  للعامل بحسبانه  وذلك من خلال جعل   أنها حاولت توفير حماية خاصة 

ال إلى حرمان  يؤدي  لا  بأن  ومشروطا   محددا   الإرادة  اقانون  الحماية  من  تكفلهعامل  أن  القانون لتي يمكن  الآمرة في  القواعد  له  ا 

 . (93، ص2005)حامد ميراني  المادة المذكورة ( من2المتوقع تطبيقه بموجب الفقرة ) 

إمكانية  في  والجماعية  الفردية  العمل  منازعات  بين  يميز  لم  العراقي،  كنظيره  أنه  نجد  المصري،  المشرع  موقف  إلى  وبالرجوع 

 . لجوء إلى التحكيم ال

يت التي  القضائية  الجهة  الأردني  العمل  قانون  الأردن قد حدد  إليها في فضوفي  اللجوء  العمل  العماليالمنازعات    م  ة في عقد 

 . النوعي في النظر في هذه القضايا ختصاصلإ امحكمة الصلح صاحبة  الفردي وحصرها في

أنه لامجال   يعني  تنشأ عن  وهذا  التي  المنازعات  الفردي عنلحل  الب  عقد عمل  الوسائل  التحكيمطريق  ، حيث جاء ديلة ومنها 

 طني.حد وهو أنه حل المنازعات يكون عن طريق القضاء الو النص بشكل لا يمكن تفسيره إلا تفسير وا

) في  أما         بالمادة  عملا   ا79لبنان  العمل  قانون  من  )   للبناني (  رقم  القانون  لسنة  207والمعدل بموجب  ختص مجلس  ي  2000( 

ثق من تجمع  التحكيمي ينبوهذا المجلس  الأجراء،  بين أرباب العمل و عامة في جميع الخلافات الناشئة    بصورة،  تحكيميالعمل ال

 العمال أو من نقابة مهنية تهتم بأمور العمال ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال صورة من صور التحكيم. 

ن دائما  إمكانية إخضاع نزاعهم لمحكم، ولكن دي في لبنان يملكو في عقد العمل الفر أن أرباب الأعمال والعمال    وهكذا يتبين لنا

 ل.فقط بعد إنقضاء عقد العم

 

 عدم القابلية للتصرف لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة  ٢-٢

ومن بين هذه  بالمصلحة العامة،  استبعاد التحكيم في بعض المنازعات لأسباب تتعلق  انه يتم  من  ،  قع العملا يظهر الو            

 زعات تبرز تلك المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية.  المنا

المل    نزاعات  الصناعيةوتعد  أكثر   ،كية  إستئثارية    المواضيعمن  حقوق  لأصحابها  وأن  خاصة  للتحكيم،  القابلية  بمفهوم  تأثرا  

ية الصناعية ومفهوم النظام العام، من  دة بين حقوق الملكظهر العلاقة الوطي، وت الاحتكارستغلال التي تعتبر إستثناء من مبدأ  لإ با

 بالإضافة ستئثار بحق الملكية،  ل ولة، هي التي تحرص على تحديد الشروط القانونية لهذا المنظور فالسلطة العامة المكلفة في الد

الملكية   لشهادات  تسليمها  للحقإلى  الله  المثبتة  فيض  تر د  وق  .(168، ص1999)د.  اتفاقية  حق    بالإضافة(  (TRIPSبسوفرت  الى 

الحقوق  والحقوقف  لالمؤ  من  أنواع  لسبعة  حماية  ال  :وهی  المجاورة  المؤشر العلامات  الجغرافيةتجارية  الصناعية    "ات  الرسوم 

حماي المتكاملة"  للدوائر  الطبوغرافية  الرسومات  التخطيطية  التصميمات   " الإختراع   براءات  الصناعية"  المعلومات والنماذج  ة 

 .  دية" مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاق(المصرح عنها ة: )المعلومات غيرالسري

مسألة على  التركيز  الضروري  حو   ومن  تنشأ  التي  المنازعات  في  للتحكيم  صحة  القابلية  الإختراع  ل  براءات  تشكل واستثمار  التي 

 . لصناعية والتجاريةسية للملكية ااالدعامة الأس

على المستوى المحلى  كان  أم    سواء    السوق   فيالتحكيم يمثل آلية أساسية لحل منازعات الملكية الفكرية بين المتعاملين  ان     

عام    منظومة تشريعية حديثة من قانون للتحكيم يعنى بحل المنازعات بوجهكل  لمستوى المحلى  ا   ،فعلىالدوليأو علـى المستوى  

تنشأ بين الدول    التيفإن المنازعات    الدوليأما على الصعيد  بينها منازعات الملكية الفكرية،  ومن    ،منها على نحو خاصوالتجارية  

مراكزه   فيمن خلال اللجوء إلى التحكيم سواء    ثنائ إطار    فيتجرى واقعاتها بينها يجرى فضها    التيتجارية  جراء المعاملات ال  من

، أما على صعيد نظام العلاقات التجارية متعددة الأطراف فإن (616، ص0162)علي    المؤسسيير  الأساسية أو من خلال التحكيم غ 
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تجسد هذا النظام )    التي  نظمةالم   فينظام تسوية المنازعات   WTO مجالات    في( يعنى بحل ما قد ينشأ من منازعات بين الدول  

ومن   الدولية  الفكرية،  التجارة  الملكية  منازعات  المناز بينها  )   تنشأأن    كنيم  التيعات  أما  الأفراد والشركات  القطاع غير بين  جهات 

) في( فإن مركز التحكيم والوساطة  الحكومي WIPO المنازعات من أجل  ظر هذهعنى بني(   وهذا لودل على شيء فإنما يدل   تسويتها 

بع  تقوم  التي  الجهة  كانت  وأن  التحكيم حتى  لحلها عن طريق  قابلة  تكون  المنازعات  أن هذه  عبار على  التحكيم  مركز  ملية  ة عن 

اته الذي هنا هو مركز التحكيم والوساطة التابعة لـ) معين بذ WIPO .) 

بحقوق  من خضوع المنازعات المتعلقة    ،العراقي والتشريعات المقارنةبالنسبة للتشريع  ،  الوضعيةت  التشريعاوفى إطار      

صا  يدل على  ن  ،براءة الإختراع العراقي  قانونى  ولاحت  نية العراقيقانون المرافعات المدصناعية للتحكيم  فلانجد في  لالملكية ا

، عراقيالمتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، ولكن تطرق قانون الإستثمار الجواز أو عدم جواز اللجوء الى التحكيم في المنازعات 

الموضوعب لهذا  مباشر  ) حيث نصت    شكل غير  المادة  من  )ج(  القانون  (  21الفقرة  انهمن هذا  رأ   :على  الميتكون  مال  شروع  س 

سجلة والمعروفة  والعلامات التجارية المالتي تشمل براءات الإختراع    ةالحقوق المعنوي)   مما يأتي:  ونالمشمول بأحكام هذا القان

 . (لإدارية والتسويقية وما في حكمهاالهندسية واالفنية والخدمات 

وذلك  عند حدوثها    النزاع اللجوء الى التحكيم  أجاز لطرفي  2006( لسنة  13قم ) ر   والجدير بالذكر أن قانون الاستثمار العراقي   

 .(27( من المادة ) 1الفقرة ) بموجب 

لوبالن   المقارنةلسبة  المصري    تشريعات  برافأنها  ،ومنها  باستغلال  يتعلق  فيما  التحكيم  عامة  بصورة  الإختراع لأن أجازت  ءة 

،  قة بصحة وسريان البراءة يعد مجالا  محظورا  في التحكيمعات المتعل أما المناز ،بشأنهاحق مالي يجوز التصالح  ب   الأمر هنا يتعلق 

  )معوض   علقة بملكية البراءة  تكون مستبعدة من نطاق التحكيم لتقليد أو التزيف والمنازعات المتوبالتالي المنازعات المتعلقة با

 . (90، ص2009

  ، يم امكانية اللجوء في منازعات الناشئة عنها الى التحكعلى    لنص با  ختراع اللبناني براءات الإ قانون  د  انفر   بالملاحظة أنهوالجدير  

هذه    لا تحول) أنه:  (. على  2000/  8/ 7( الصادر بتاريخ ) 240) ءات الاختراع اللبناني، رقم  /ب( من قانون برا39المادة )   حيث جاء

 . (ح فيهاالأحكام دون اللجوء  إلى التحكيم في حدود المواضيع التي يجوز الصل

أو   الخاصة بها،  جازةالإ أي المنازعات الناشئة عن عقود    التحكيم في المنازعات المتعلقة باستثمار براءات الاختراعيجوز  ك  و لذل   

  علقة بصدد صحة البراءة المتأما المنازعات    ،مطروحة فيها   لا تكونفي هذا النوع من المنازعات، المصلحة العامة  لأن  ل عنها  التناز 

اع  كيم، وذلك لسببين: السبب الأول، أن المحكمين لا يمكنهم البت في صحة براءة الإختر ضوعا  قابلا  للتح يمكن أن تكون مو أنه لا

دير  والج  .(287، ص2004)بردان    أثر مطلق والسبب الثاني،أن قرار إبطال براءة الإختراع  له  سندا  صادرا  عن السلطة العامة،  كونه  

بالنسبة للمشرع  و على براءة الإختراع،    الاعتداءقد وضعت جزاءات جنائية على  قارنة  اقي والتشريعات المالعر   بالذكر أن التشريع

العراقي المعدل،ون  قان فان    العراقي، الصناعية  التحفظية لمنع    قد  براءة الإختراع والنماذج  حقوق    انتهاكحدد صور الإجراءات 

الإختراع العرا  وما يلاحظ،براءة  أكتفى فقط  على موقف المشرع  أنه  المدنيةقي  الجنائية، وهذا بخلاف   بالجزاءات  الجزاءات  دون 

 . على حق صاحب البراءة بالتقليد  اعتداءامة والحبس، على كل بالغر   متمثلة ةوضع جزاءات جنائيحيث المصري المشرع 

ما يقبل التحكيم، ها  من،  ببراءة الإختراعبين نوعين من النزاعات المتعلقة   لحديثةا  التشريعاتقد فرقت  عموما   أنه    ،يتضحوهكذا  

تقبل    لمحاكم القضائية حصرا  ولات تختص بها االبراءة، هي نزاعايقبل التحكيم فالنزاعات التي تدور حول وجود أو صحة    ومنها لا

المتعل،  التحكيم التراخيص  ولاسيما  العقود،  تنفيذ  حول  تدور  التي  النزاعات  الإ أما  براءة  حقوق  باستثمار  أو  قة  ة  المسؤوليمتياز 

 .  .(92، ص9200ض )معو   فتكون قابلة للتحكيم للأطراف مستثمري هذه البراءاتلناجمة عن الإلتزامات التعاقدية دية االتعاق

 

 المالي لموضوع النزاع   معيار الطابع -٣

يمكن التعامل فيه   ومن ثمال  يمكن تقويمه بالم   ، أي كل نزاعيكون قابلا  للتحكيم،طابع ماليت  ذايعني هذا المعيار أن كل نزاع      

فالمهم ان يكون النزاع دنية أو التجارية،  لمامن الحقوق  الحق  كان هذا   وسواء  ،  الى الخلف بالميراثكن انتقاله  كما يموالتنازل عنه  

 .(121، ص2005)حداد إقتصادي علاقة قانونية ذات طابع  حول

الف تطور  إحدى ثمار  المعيار  المتعويعد هذا  القانوني  بالتحكيكر  الد  ملق  تبنيه في عدد من  تم  نظام ،  ولوقد  الثقة في  وتبلغ 

يفرق هذا القانون بين  نزاع ذات طبيعة مالية، فلا  للتحكيم كل  كون محلا   سري، حيث يالتحكيم أقصى مدى له في القانون السوي

 .(56، ص2010)الطباخ  تتعلق به بمسألة تتعلق بالنظام العام أو لانزاع يتصل 
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 على  طالذي يشتر   من القانون المدني   (704/1) المادة    نص  من خلال  ذلكويستنتج  لقانون العراقي فقد تبنى هذا المعيار  ل  النسبةبو 

بدلهل  أنه يأخذ  مما  يكون  ان  الصلح  ونص    ،لمصالح  يجوز  منه  الثاني  الشطر  التيفي  المالية  المسائل  الحالة    على  على  تترتب 

 . الجرائم تكاب احدىشأ عن ار تي تنالشخصية أو ال 

الما  أن المشرع المصري  كما    المالية مستفادة من  ماليا ، والصفة  التحكيم حقا   الحق محل  أن يكون  ) يشترط  من قانون    (11دة 

  ( من القانون المدني حيث يشترط أن يكون الحق محل التحكيم حقا  قابلا  للتصرف فيه وما يقبل 551، والمادة ) المصري  التحكيم

حق غير المالي، كما أن المادة الثانية من قانون التحكيم التي عرفت تجارية التحكيم بأنه كل  لمالي على خلاف الالتصرف هو الحق ا

 .ينشأ حول علاقة ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية نزاع

ترد عليها    واستثناءاتوجود قيود    ل المالية ولكن معفأنهما أجازا التحكيم في المسائ  انيوالقانون اللبنقانون الأردني  لوبالنسبة ل

 . (2005)حداد  سائل لقابلية النزاع للتحكيم من عدمهبعض من الم في

لقوانين المدنية العربية من انه  في االقواعد العامة  به  ما تقضيم فإن  المالية يمكن ان تكون محلا للتحكي  يع الحقوقنه ليس جمإ   الا

 . عامة أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزماناللمنفعة لالعامة المخصصة  التصرف بالأموال لا يجوز

لكونها مسائل  كما    للتحكيم وذلك  قابلة  الموضوعيأن هناك مسائل غير  الناحية  للتحكيم من  القابلية  نطاق  بسبب  خارجة عن  ة 

الشخصية الأحوال  مسائل  وهي  المالي،  غير  الشخصية،و   طابعها  ا  حقوق  غير  بلمالية  والمسائل  الملكالمتعلقة  الأدبية  حقوق  ية 

خصص الفرع الأول للبحث  خاضعة للتحكيم في فرعين مستقلين ن والفنية، وسوف نقوم ببيان هذين النوعين من المسائل غير ال 

 ونبحث في الفرع الثاني حقوق الملكية الأدبية والفنية. حقوق الشخصية، حوال الشخصية  و لأ في مسائل ا

 

  الشخصيةل الأحوال مسائ ٤-١

الشخصية     الأحوال  للتحكيملا    ان مسائل  مالية  تخضع  ليست علاقات  عنها  الناشئة  العلاقات  وص عن وجود نص  ضلا ف  ،لكون 

يفضل الكثير من   ذلكول  وبمسائل الحل والحرمة  لأنه يلتقي فيها القانون بالدين،ة أم ضمنيةصريحبصورة    نع ذلك سواء  ونية تمقان

الأ التشريعات   هذه  االعربية في  قضاء  اعطاء  اختصاصا  مور  التحكيم  حصريا    لدولة  مجال  عن  بالتالي  وابعادها  )العنزي    بشأنها 

 .(210، ص2006

بالمصالح  البحتة، ومواد تتصل  الشخصية    الشخصية إلى مواد متصلة بالأحوالعلى تقسيم مسائل الأحوال  فقه،  ال  يةغالب  تفقوي     

التحكيم    لا يمكنالتي  البحتة و ة  لأحوال الشخصيتتمثل مسائل او   ،لالمالية، أي تتصل بالما ها المسائل المتعلقة بشأناللجوء إلى 

حالة   الدالشخص  بتحديد  إزاء  والمجتمع،  القانونية  بعمر  والمسائل  ولة  وكأو  الشخص  لمتعلقة  وجنسيته،  جنسه    ذلك تحديد 

العائلي، وضعه  بتحديد  المتعلقة  الأسرة،  المسائل  ت  وتنظيم  المسائل  هذه  القابفكل  نطاق  عن  للتحكيمخرج  )عبدالوهاب    لية 

 . (144، ص2013حجيري 

قانون  و  الى  ) الأحوال  بالرجوع  رقم  العراقي  لسن188الشخصية  العراقيالمعدل    1959ة  (  المدني  معرفة  يمكننا    والقانون 

الشخ الأحوال  من  تعتبر  التي  وهيصالموضوعات  العراق  الزواج،  ية في  ال :  الحالطلاق،  النسب،  الوصية،ضانةولادة،  النفقة،    ، 

 .(144، ص2013)عبدالوهاب حجيري  الميراث، والأهلية الوقف،

في قانون التحكيم   تحكيم في العقود ذات طابع تجاري أو مدني أو اداريوء لاتفاق البضرورة اللج  لمشرع المصري  اهأكد  ما  اهذو 

بموبالتالي    ،المصري تتصل  التحكيم في خصومة  الولد  لايجوز  كان  إذا  متبنيا  أم  أم خصومة  شرعيا ،  أسرة،  إلى  لاينتسب  أم   ،

رث، أو في خصومة  ان شخص ما يعتبر وارثا  أم غير واأم باطل، أو خصومة تتصل بما إذا ك  ذا كان عقد الزواج صحيحاإ تتعلق بما  

 . (74، ص1988)أبو الوفاء  صشخ تتعلق بحضانة طفل رضيع، أو بحقوقه على والديه، أو في خصومة تتعلق بالحجر على

 ففي فهوم الأحوال الشخصية  ول تضيق من نطاق م فبعض الد  بالأحوال الشخصية من دولة إلى أخرى  تحديد المقصودويختلف    

تقرر عدم جواز   التي  وثمة وفر من الأحكام الفرنسية  ،Capaciteوالأهلية    Etat،في مدلول الأحوال الشخصية: الحالة  تدخلفرنسا  

ا  التحوير الشخصيفي  اتفاقلحالة  وكل  إلى    ة،  قضىيرمي  قد  الغرض  للنظامهذا  لمخالفته  ببطلانه  الآثا،العام    فان  ر  وهكذا 

ها باتفاق الطرفين، كما لا يمكن تحقيق الطلاق أو حتى الفراق بالرضى المتبادل، وتشمل هذه القاعدة  القانونية للزواج لا يمكن تغير 

و في جميع هذه الحالات يقوم الحد من حرية الفرد على أساس أن ة الأولاد،  صاية أو حضانو الو الأمور الأخرى كحق النفقة أ أيضا  

 . (5، ص1956)لويد  في فرنسا لعامهذه الأمور تخضع لنظام تشريعي يعتبر من النظام ا
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القول  و       العرض يمكن  البحتة والتي تتفق  بمن خلال هذا  التشريعاتأن موضوع الأحوال الشخصية    المقارنة على عدم   جميع 

 . م الأسرة من بدايتها الى النهايةللتحكيم تتناول أحكاامكانية اخضاعها 

المواضيع هذه  الإسلامية  الشريعة  أحكا  وتناولت  في  ثابتة  م  في  بالدرجةأساسا   و  القرآن  الأول    الأولى  المصدر  يعتبر  الذي 

الفقه النبو  ويليه،  والأساسي من مصادر  السنة  الثانية  ا  ما وردأي  ية  بالدرجة  أو فعل  لنبي  عن  عليه وسلم(من قول  الله  أو )صلى 

كثير،تقرير المسائل في  الدول وخا  وهذه  الدول  من  ا  الإسلاميةصة  فيها حق  العبد يختلط  بحق  يوسف    لله  ،  (105، ص2013)د. 

و  المشرع  قنن  آمرة    عددوالتي  بنصوص  يصحأحكامها  ال  لا  جواز  عدم  يقتضي  مما  خلافها  على  فيه الإتفاق  والتحكيم   ا صلح، 

 . (153، ص2013)عبدالوهاب حجيرة 

ن يتفق لشخص أ   جوزيفلا ،  التحكيم  أو  لحةأن تكون محلا  للمصا  جوزيفلا   ،ايضا  تعتبر من النظام العامفإن أحكام الأهلية    ذلكوك

لأن هذه  حد من حرية الفرد  ينزل عن أهليته أو يزيدها أو ينقص منها، وفي جميع هذه الحالات يقوم الحكيم لكي  مع آخر على الت

 .(69، ص2006)عبدالله  النظام العامضع لنظام تشريعي يعتبر من الأمور تخ

النزاعات الأسريةو     يتعلق بحل  للبتيجوز    هفإن  فيما  حَكَمين  الز   إختيار  الشقاق بين  أو  النزاع  استنادا  إلى قوله في مسائل  وجين 

عليه قانون الأحوال أكد وهذا ما ، ((35)سورة النساء، الآية )  [أهلها من أهله وحكما  من وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما  تعالي]

على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف فإذا تبين لها وجوده :) هأنعلى  منه حيث نصت (2/ 41المادة )  في العراقي الشخصية

مسألة إختيار )الحَكَم(    أنوالجدير بالذكر  ،  لبين(ظر في إصلاح ذات اتختار حكما  من أهل الزوجة وحكما  من أهل الزوج أن وجدا للن

والذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية    (185، ص4120الزلمي    )   والذي سميّ بالتحكيم من قبل الفقه  الوارد في هذا المقام  

الزوجين   الشقاق بين  نظرنا  و فإنه  بصدد  الدقيق والذي يكحسب وجهة  بالمعنى  قرار المحكليس تحكيما  فيه  أو المحكمين ون  م 

صلاح الزوجين، كما جاء في  الحَكَمين الوارد ذكرهما في المادة السالفة فلا يتجاوز مهامهما "الإجتهاد" في ا ما  لطرفي النزاع، أما  ملز 

الثالثة من المادة المذكورة، وإذا تعذر عليها   بأن يتصالحا، وإنمالفقرة  الزوجين  إلزام  لهما  برفع الأ ذلك لا يمكن  مر الى  ا يقومان 

 بيان الطرف الذي ثبت لهما تقصيره.  المحكمة مع

ح شخصية هذه النزاعات لأهميتها البالغة، ولحماية مصال  اتجهت نية المشرع إلى أن يبعد من نطاق التحكيمأنه    وهكذا يتبين    

بالحماية   الإجتماعية  نظرا لخطورتهاوجدها جديرة  آثار   ،(51، ص2009)مشيمش    وأهميتها  ترتب  الشخصلأنها  ليس على  نفسه   ا  

 .(65، ص 2011)منديل  ين مثل الأبناء أو الورثة وغيرهمفقط، بل تمتد إلى أشخاص آخر

الرغم  لكنو    التحكيم في  من عدم إم  على  أنهأمور  كانية  البحتة، الا  التحكيم    الأحوال الشخصية  التي  يجوز  في الحقوق المالية 

الشخصية  تترتب على المث    ،الحالة  ونفقة ال  فعلى سبيل  أغراض جهازها  للمطلقة وكذلك في  الصداق  التحكيم في مؤخر  يجوز 

أو أجر حضانة وسكن  غيره أن يتحكم بشأن ما يستحقه من نفقة مدة معينة،  العدة وكذلك يجوز في النفقة لمن له حق النفقة على  

جوز التحكيم على صفتهم  التخارج ولكن لا ييراث وصولا  إلى  ويجوز التحكيم للوارث وبقية الورثة على نصيبهم من الم الحاضنة  

العام النظام  من  فهذا  ص2005)تارا  كوارثين  يجوز  (90،  وكذلك  المصالح  ،  في  علىالتحكيم  المترتبة  فيجوز  المالية  الأهلية،   

قاصر في   وهو  معه  تعاقد  من  مع  التحكيم  إلى  يلجأ  أن  الرشد  سن  يبلغ  أن  بللقاصربعد  العقد  معينة،إجازة  اوي، )الحي  شروط 

 .(83، ص2004، المكتبة القانونية، بغداد، 3بادئ التحكيم، طم

ة اكتساب الجنسية مثلا ، أو  والنظام العام، فلا يجوز التحكيم في مسألبالجنسية تعتبر متعلقة بالحالة الشخصية    ما يتعلق فيأما  

الم من  لأنها  تركها  أو  ومظهإسقاطها  للدولة  حق  تمثل  التي  سيادة  سائل  مظاهر  من  ير  أنه  إلا  دعوى الدولة،  في  التحكيم  جوز 

 .( 86، ص2010)الزعبي  التعويض عن القرار الإداري الصادر بالمخالفة لقانون الجنسية

التي تدخل وخاصة الإسلامية  ،  البلدان  نحوال الشخصية في العراق وكثير مأن قضايا الأ   ،وفي رأينا    مرتبطة بالجانب العقائدي 

مخالفة للنظام العام والآداب هو الشريعة الإسلامية مما زاد من  المسألة    لاعتباريار العام الشامل  لال والحرام والمعضمن الح

هذه    ما جعلت، وهذا  كأنصبة أصحاب الفروض مثلا جملة  وتفصيلا ،  التي ذكرت صراحة في القرآن الكريم  الأمر قدسية لاسيما تلك

السماوية   تلديانالبالنسبة  حتى  ،  عموما   والبلدان الإسلامية  خصوصا     ياقلعر وا  ردستاني و مع الكالمسائل أكثر قدسية في نظر المجت

الشخصية    عقود الزواج والطلاق، وغيرها من المسائل المرتبطة بالأحوال   دينية فيقواعد الالالى    لجأوني  ونالمسيحي،مثال  الأخرى

أ  حساسية  لها  أصبحت  الشرعية  والبنوة  النسب  قضايا  الدحتى  النصوص  من  أنها  بعد  حيث  والتقاليد  اختلطت  ينية،  بالعادات 

الدينية  قسوة من  الاجتماعية ربما تكون في بعض الأحيان أكثر أفراد المجتمع بحذر وحساسية  إلى أن يمما أدى  ،  القواعد  تعامل 

القبول به بأي مردودا  ولا يمكن  شديدة مع هذه المسائل، فلذلك أن مجرد التفكير في عرض مثل هكذا مسائل على التحكيم يكون  

 من الأشكال. شكل
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 الأدبية والفنية الملكيةحقوق   ٤-٢

الفنية      أو  الأدبية  المقهي  :  الملكية  الحماية  المصنفات  نظام  بشان  وجو رر  بدأ  والذي  والفنون  الآداب  حقل  التنظيمي  في  ده 

ب اتفاقية  وال ،  نر بإبرام  الأدبية  المصنفات  الم،  فنيةلحماية  تحمى  كوبموجبه  المكتوبة  كالمحاضراتتبالكواد  الشفهية  والمواد   ،  ،

والتمثو  والموسيقى  كالمسرحيات  الأدائية  الفنية  والمصنفاتالمصنفات  الإيمائ  والسمعية  الموسيقية  يل  المرئية  المصنفات  و   ،

السي السمعيةكالأشرطة  والن،  نمائية والمواد الإذاعية  كالرسم  التطبيقية  التوضي،  حتوالفنون  والخرائط والتصميمات حية  والصور 

وهذا القسم    ت، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانالجغرافيا والخرائط السطحية للأرضوالمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة با

بحقوق ثلة  ليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف، المتمكرية يعرف أيضابحقوق المؤلف، ويلحق به ما أصبح يطلق عفمن الملكية ال

 .(259ص ،2012)رحال  التسجيلات الصوتية وحق الإذاعة(حقل الفنوجرافات )   في والفنيينوالعازفين  المؤدين

إضفاء حماية   إلى  مع النظام العام، حيث يهدف هذا الأخير  ارتباط وثيق  لهفوحقوق المؤلف  بة لموضوع الملكية الأدبية  وبالنس  

د  التشد أي كل ما يحمي حرية هذا المجتمع، لكن هذا    تمع ما،والمصالح لمج لاق والآداب  بالأخعلى كل القواعد والمبادئ المرتبطة  

أن يخضع إنتاجه لعمليات تجارية يبتغي من ورائها بالمالك الفكري   هاالحمائ يجب أن لا ينعكس سلبا  على مصالح  إقتصادية أختار 

 . (270، ص2012)رحال،  د الحاجة  اللجوء إليها عنالربح، وما التحكيم إلا وسيلة إضافية لضمان الحقوق يقتضي

الأدبي  مي والفني و التطور العل  ما يشهدهالاقليمي والعالمي في ضوء  يعد حق المؤلف من الموضوعات المهمة على الصعيد  و    

 .الحاضر في الوقت الذي أصبح من مميزات هذا العصر ومقياس التقدم

منا  الحالات  بعض  يثور في  قد  يثور  ،بشأنه  زعاتوأنه  المنازعات  لهناك سؤا  ربما  بشأن هذه  التحكيم  إلى  اللجوء   ؟هل يمكن 

تتعلق مشاكل  من  الموضوع  هذا  به  يصطدم  أن  مايمكن  هو  التساؤل  هذا  العام  ومبعث  النظام  هذا    أن،  بفكرة  على  الإجابة 

المالي بالحقوق  المتعلقة  المنازعات  بين  التمييز  توجب  المة  التساؤل  وبين  المتعللمؤلف  بنازعات  لهالأدبية  ق  الحقو لقة    العائدة 

 فقرتين مستقلتين:وذلك في 

 .للمؤلف( المعنوي) الأدبي  الحق_1

)رحال،  ية شخصية المؤلف كمبتكر للمصنفحماالتي تستهدف  الحقوق الفرعيةللمؤلف مجموعة من الأدبية يقصد بالحقوق    

ويهدف هذا الحق إلى حماية شخصية   ة الفكريةالهامة في الملكي  ويعتبر الحق الأدبي للمؤلف أحد جوانب  ، (278، ص2012

ئم لايقبل التقادم يه وانه حق داولا الحجز عل  ولايجوز التنازل عنهولا التصرف فيه  كونه ملتصقا  به،  كمبدع للمصنف  المؤلف

الورثة إلى  الإنتقال  لايقبل  بدء  و  وانه  قائمة  الحقوق  بحياته  هذه  وانتهاء  العمل  تاريخ  وبالنسبة  .  (42، ص2008)أبوبكر    من 

الأ  فنان  فأن  المؤلف  لحق  المجاورة  الحقوق  المجاورة  لأصحاب  الحقوق  أصحاب  بعكس  نظرا  داء  أدبي  بحق  يتمتع  الأخرى 

مبتكرا     يؤديه  املكون   ابداعا   لهايمثل  انعكاسا   التمثيل  أو  الأداء  يعد  التي  والفنية  الأدبية  عمر    ويبرز شخصيته  ،  2005)أبو 

 . (119ص

 :من العناصر التالية  ( من قانون حماية حق المؤلف العراقي.10وفقا  للمادة )  للمؤلف لأدبي ا ق وتتمثل الح  

 الحق في نسب مصنفه إليه. أ_      

 ل مصنفه.في تعديالمؤلف حق ب_    

 حق المؤلف في منع الغير من إجراء أي تعديل أو تغيير أو إعتداء على المصنف.ت_     

 .تداول ووقف نشرهالنفه من في سحب مص المؤلف  حقث_    

 .مصنفه نحق المؤلف في دفع الاعتداء عج _

تنازل أو التصرف بهذا الحق، فقد حظر اللجوء إلى  ن عدم إمكانية الالعائد للمؤلف ومالأدبي  فانطلاقا  من الطابع غير المالي للحق  

 .   ة للتحكيمستنادا  لمعيار القابليإ   ذلكو   التحكيم في هذه المنازعات

 : حق المالي للمؤلفلا_ 2

  ،بح مالياحتكار وإستغلال هذا الحق بما يعود عليه من منفعة أو ر يعني الحق المالي للمؤلف إعطاء صاحب إنتاج ذهني حق      

أنها تقبل التصرف والانتقال  ستئثارلإ وا  صفة الاحتكار  وان توافرت فيه  وهذا الحق حقوقه المالية  أما إستئثار صاحب المنتج ل،  الا 

 وهي:  خذ أشكالا  متعددةفيت

 نشر المصنف.أ_     

 نقل المصنف إلى الجمهور. ب_    
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ا مالك هذه  فيه  ن بيع النسخ الأصلية من المصنف في كل مرة يتغيرحق التتبع أي حق المؤلف في الحصول على نسبة من ثم  -ت   

 النسخ. 

هما أساسيتين  بخصيصتين  للمؤلف  المالي  الحق  إستئثاريويتميز  حق  انه  حق  :  ان  أي  هو    إستغلال  للمؤلف،  ماليا   المصنف 

 . (107)بكر ص ونوأنه حق مؤقت للمؤلف، أي إنقضاء هذا الحق بفوات مدة معينة يحددها القانللمؤلف وحده، 

لتي  الطابع المالي االمالية للمؤلف، وذلك إستنادا إلى  قفيما يخص في النزاعات المتعلقة بالحقو   فيمكن اللجوء إلى التحكيم  وعليه

 .  الحقوق وهو معيار لقابلية المواضيع للتحكيم تتمتع به هذه 

الع المقارنةوفي  العربية  والتشريعات  يمنع  راق  ما  هناك  تكو   ليس  هذه  ن  أن  وامكانية الحقوق  مثل  بشأنها  الصلح  قابلة لإجراء 

ا بين التحكيم الداخلي  ه يميز في فرنسوبالمقابل فإن  ،(306،ص2004)د. بردان    التصرف بها في إطار التحكيم الداخلي أم الدولي

الدا القانونية  العلاقة  ففي  المنازعات  الخوالدولي في هذه  المدرج في  التحكيمي  البند  يكون  والناشر  لية  المؤلف  بين  باطلا   عقد 

النشر لعقد  الطبيعة المختلطة  من  بنود ،  (46_45، ص ص2006)صالح    انطلاقاُ  إدراج  تعة متمة في عقود  تحكيمي  وحيث لايجوز 

العلاقات في  اما  الصفة،  الدولية    بهذه  التحالقانونية  إلى  اللجوء  بالإمكان  التحكيمية،فإنه  البنود  بواسطة  فيها  هذه    كون  كيم 

الخاصة  العلا  العلاقات  في  التحكيمية  البنود  تمنح  والتي  الدولي،  التحكيم  ميدان  في  المقررة  المادية  القواعد  من  تستفيد  قات 

 .(306،ص2004)بردان  صةفعالية خا  الدولية

 

 العامة الحصري للسلطات  الاختصاصمعيار  -٥

ا يعود للسلطات التابعة للدولة، البت فيه  اختصاصع بأن  شر الم   رإستبعاد التحكيم في المسائل التي يقر   يقصد بهذا المعيار    

ينص غالبا على أن يكون النظر في  ،فالمشرع    قضائية للسلطات ال  ختصاصالا معظم الأحيان يكون هذا  القضائية أو الإدارية، وفي  

أن كما  له،  التابعة  المحاكم  إختصاص  من  القضايا  سلطا  المعروف  بعض  بأعمال  المتعلقة  الأمور  الدولان  الثلاث  ت  ة 

والتنفيذية،والقضائيةالتشريعية)  نطاقه  ،  التحكيم واخراجها عن  نطاق  بطبيعتها عن  يحتا ( تخرج  يقرره  جلا  ما  لأ ،  الى نص  ن كل 

 . (309،ص2004)بردان  يتعلق بسلطات الدولة الثلاث يدخل ضمن مفهوم النظام العام

لهيئات      إما  الحصري  الإختصاص  إدار  قضائيةويتقرر  لأو  أو  لها  ية،  يكون  خاصة،  المنازعاتجان  بعض  البت في  أمر    ، وحدها 

القانون دستورية  على  نزاع  بصدد  التحكيم  أو صح  فلايجوز  اللائحة  أو  أو  إداري،  قرار  أمام  ة  التقاضي  إجراءات  من  إجراء  على 

أو على أستحقاق ضريبة أو     للدولة،المحاكم أو رد القضاة فإن هذه المسائل تتعلق بصميم نظام الدولة ولا يكون الفصل فيها إلا

هذا    صحةوالرقابة على    ،ن قبلهاستحق منها بقرار ملضريبة أو تعين ما يافالإدارة المالية هي التي تقرر استحقاق    عدم أستحقاقه

ة الدولة على لايجوز التحكيم في المسائلالمتعلقة بالجنسية لأنها تمس سياد  ذلكوكالقرار تخضع لرقابة السلطة القضائية وحدها،

ا(69، ص2003)جمال    امواطنيه العام  القانون  الوحيد من أشخاص  الدولة هي الشخص  لجنسية ومن ثم لا  نح اتم  لتي، وبما أن 

ا من  حال  بأي  إكتساب  يمكن  بصدد  تحكيم  منازعة  الدولة كطرف في  مع  الدخول  أو الجنسيةلأحوال  تركها،  أو  )سكيكر   إسقاطها 

 .(49، ص2007

ولبيان هذه  باالمسائل الجنائية  زعات الخاصة  لمناا  ذلكوك،  عات الإفلاسمناز عيار بصدد  العملية لهذا الم  لتطبيقاتوتظهر أهم ا  

نقو  سوف  النوعالتطبيقات  هذين  ببحث  التطبيقات  م  من  مستقلين:  ين  فرعين  و في  التحكيم  الأول  الفرع  في  منازعات  نبحث 

 لجنائية. التحكيم في المسائل اوفي الفرع الثاني الإفلاس، 

 

 الإفلاس التحكيم ومنازعات  ٥-١

الاالمنازعات المتعلقة عن    ،لإفلاسانازعات  يقصد بم     الشر شخصي  لإفلاس  الدول  كات،  أو إفلاس  كفرنسا مثلا  يمتد  وفي بعض 

)بردان   جاريالت  النشاطنظام لايسري إلا على من يحترف    والإفلاس،هذا المفهوم ليشمل المنازعات المتعلقة بالتقويم والتصفية

 .(309،ص2004

المديو     أموال  على  للتنفيذ  نظامان  لديه  العراقي  التشريع  أن  بالذكر،  كل  الجدير  يختلف  بحيث  المن،  صفة  بحسب  دين نظام 

 . (8، ص2013)حنا  أم مدنيا   كانت صفة الدين تجاريا   ذلكوالعوامل التي أدت إلى عجز المدين عن الوفاء، وك
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المدين   كان  ذ  وتوقف  تاجرا  فإذا  التجارية فعند  ديونه  دفع  الإفلاس عن  نظام  تطبيق  يتم  كعليه،    لك  إذا  تاجر  أما  المدين غير  ان 

،  2013)حنا    هو الذي يتم تطبيقه  )الإعسار المدني(  المفلس  المدين  الحجر علىللوفاء بديونه فيكون نظام    يلا تكف  انت أموالهوك

 . (9ص

العراقي الإفلاس     ا  وقد عرف المشرع  ) 1)   لفقرةفي  ) 566( من المادة  العراقي الملغي، رقم  التجارة  النافذة من قانون   ،)149 ،)

 ( تاجر  ه:  بأن  (.  1970لسنة  ع)كل  يعتبر في حال  ن دفعوقف  التجاري  إفلاسه بحكم يصدر  دينه  إفلاس ويشهر    والإفلاس .  (ذلكبة 

ودعم الثقة في    الائتمانديونه التجارية، يهدف إلى تقوية    طريقة التنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفعقانونا ، هو  

الدائنين و   ت والقواعد لحمايةبسلسلة من الإجراءا  ذلكالمعاملات المالية و  الحجز على  مصالح  ما صيانة حقوقهم لتمكينهم من 

دين المتوقف عن الدفع فهو نظام جماعي لتصفية أموال الم  ،(9، ص2008)حمو    من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء  تبقى

 لدائنين.  تحقيق المساواة بين اويهدف الى

المالإفلاسسنبحث في    ،وعليه وأسباب  و،  التحكيم،  ا  نع في  وأثره علىلإ تاريخ صدور حكم  للتحكيم في    فلاس   نقاط الالقابلية 

 :وكالآتي التالية 

 عدم قابلية منازعات الإفلاس للتحكيم وأسبابه:: أولاَ

للتجارة والقضاء على أن نظام الإفلاس يتصل بالنظام العام، كونه يمس المصلحة العامة    ،(3، ص2003)القليوبي،    هقر الفقتيس   

ين  والاقتصاد ينهار تماما  ويتم تصفيته، وكوالمجتمع، حيث  الذي  بالمشروع  والعاملين  والدائنين  بالمدين  تتصل  آثارا   عنه    ذلك شأ 

 . ومستهلكينالمتعاملين معه من موردين ومشترين 

حماية المصلحة  ا  لحلها بسرعة، و في هذا الصدد أن الهدف المتمثل بتركيز المنازعات تمهيد  ،(1987,p, 127 (Ancel)  ويرى الفقه

من النص،  المتوخي  يخالف الهدف    ذلكامة للائتمان هما اللذان دفعا إلى تقرير هذا الإختصاص، وأن اللجوء الى التحكيم في  الع

أعلنلأن المحكم  ذلك التي  أقدر من غيرها على  ة  تعتبر  لوقوفهاالت الإفلاس  نظرا   الإفلاس  الناشئة عن  المنازعات  على   فصل في 

الإفلاس  و   ظروف  المفلس  مركزه وتصرفات  في  النزاع  عليها  الوارد  بالأعمال  المتعلقة  المستندات  وجميع  للمفلس  دفاتر  لوجود 

، كما أن ضرورة عدم  ها الفصل في هذه المنازعاتفلاس، الأمر الذي يسهل عليطاق المحكمة التي قضت بالإ نالتجاري الواقع في  

إذن  منازعات الإفلاس،  ، يعتبر سببا  لمنع التحكيم بخصوص  العلاقة القانونيةالطرف الضعيف في    المساس بمصالح الغير و حماية

الأس هذه  وكل  الإفلاس،  لمحكمة  الحصري  الإختصاص  تقرير  وراء  عديدة  اسباب  العام،  هناك  النظام  نطاق  في  تدخل  باب  

ية نزاع محدد،  ي الذي يستهدف تسوس الإجراء التحكيمصالح العامة، وذلك عكفالإجراءات الجماعية مقررة إذن بغية تحقيق الم

 غالبا  ما يكون تعاقديا  بين شخصين ولا يهم سواهما. 

قصير من قبل محكمة الجزاء، إلا إذا صدر حكم من محكمة  ولايجوز فرض العقوبة المقررة على التاجر المفلس بالتدليس أو بالت

درجة    البداءة الحكم  وأكتسب  افلاسه،  بهالمحك  الشيءقوة  )   البتاتبشهر  تاجر  وم  على  شكوى  قدمت  وإذا  بجريمة    لاتهامه( 

إلى حين ص فيها  الفصل  تقرر وقف  أن  المحكمة  تلك  التحقيق، فعلى  أو  الجزاء  لدى محكمة  التدليس  أو  دور حكم من  الإفلاس 

ان الدين تجاري،  توقفا  عن الدفع و محكمة البداءة بشهر الإفلاس، ويكون الحكم الصادر من محكمة البداءة بكون المدين تاجرا  وم

 .(92، ص1961)خطاب  ، حجة أمام محكمة الجزاءذلكو خلاف أ 

 :ه على القابلية للتحكيم: تاريخ صدور حكم الإفلاس وأثر نياَ ثا

 عد صدور مثل هذا الحكم وكما يلي: ل صدور الحكم بالإفلاس وما بيز مرحلة ما قب من الضروري أن نم

 الإفلاس:التحكيم قبل الحكم ب_ 1

زما  إذا كان مبرما  على وجه صحيح من قبل المدين قبل إعلان إفلاسه أو إخضاعه لإجراء جماعي، فإنه يكون ملالتحكيم    فاقتا  ان    

بو  به  الإحتجاج  ويمكن  اللمدين  التفليسة  لدائجه  أشخاص  وسائر  المنازعة،    التحكيم  فاتفاقنين  تحكم  التي  هي  وينفذ  وقواعده 

خصوصا  في مباشرة الإجراءات   ،الذي يباشر إجراءات التحكيم ويكون له السلطةالتفليسة(  ينأم)  واسطة السنديكإتفاق التحكيم ب

بردان    وتعيين المحكمين التحكي،  (316، ص2004)د.  يتم  أن  التويستوي  التحكيم، فكلاهما  م من خلال مشارطة  أو شرط  حكيم 

وبالتالي يحتج  كيم كان له حق التصرفإبرام مشارطة التحلمدين المفلس وقت  ، لأن اوأمين التفليسةنافذ في حق جماعة الدائنين  

، وقد أستقر المحكمون ليسةأمين التفبالحكم الصادر، في منازعة التحكيم المبرم عقدها قبل شهر الإفلاس في مواجهة الدائنين و 

لتحكيم، دم إختصاص هيئة اسببا  للقضاء بع  للا يشكفي أحكامهم على أن بداية إجراءات التفليسة أثناء نظر خصومة التحكيم  
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المثول أمام هيئة    لا يمكنه   ، يظهر هناك، دائن للمدين المفلسوعند تنفيذ إتفاق التحكيم والبدء في إجراءات تصفية أموال المدين

 .(85، ص 2012)عفيفي  ، وحتى ولو كان الأمر يخص دائن ذو دين ممتازالتحكيم

ئنين في مباشرة الدعاوي والإجراءات الفردية ضد المدين  فلاس يقف حق الدادور الحكم بشهر الإ أنه منذ ص  ذلكوالسبب في     

)عيد   شرة الدعاوي والإجراءات الجماعية في مبا  ويحل محله حق جماعة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة، بعد إذن قاضي التفليسة  

 . (341، ص1972

تعتبر تصرفات المدين المفلس  بقرار لها على أنه: ) ز الاتحادية  مييالتقضت محكمة  فقد  وهذا ما أكدته أحكام القضاء بهذا الصدد،

ار الإفلاس فتكون تصرفات المدين صحيحة إذا صدرت قبل تاريخ التوقف عن الدفع أما بعد هذا التاريخ وحتى صدور الحكم باشه

الأحكام العدلية(   منشور في )مجموعة  (،1977/  3/  19ار ) (، تاريخ القر 72/ هيئة عامة أولى/  325) رقم القرار )   خاضعة للبطلان(

 . .(89، ص1977(، السنة الثامنة، 1الصادرة عن قسم الإعلام بوزرة العدل _ العراق، العدد ) 

 :فلاسالتحكيم بعد الحكم بالإ _2

التقاضي أو    ىإن أحد       التي تترتب على الإفلاس هو عدم إمكان المفلس  التي ت القضائية بشأن االإجراءا   اتخاذهالآثار  لأموال 

ي فيهاغلت  والتصرف  إدارتها  عن  ولايجوز  ،(187، ص2013)حنا    دها  التقاضي  ومن   ولايمكنه  أوعليه  المفلس  من  الدعاوي  إقامة 

تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، أو بشأن تقرير بطلان تصرف تم في  في  وعليه، فلايجوز التحكيم     تحكيم ضمنها إبرام إتفاق ال

عن شهر الإفلاس وأي نزاع آخر يكون سببه الإفلاس   ما يتفرعتعلق بتحديد مسؤولية مدير التفليسة، أو  نزاع ي  أو بشأن،  ة الريبةفتر 

 .  (124، ص2007)والي  وتتعلق بالتفليسة 

بحيث تتأثر  ويكون لها ارتباط وثيق به    الحصري للمحكمة التي قضت بالإفلاس،  الاختصاصالمنازعات تدخل في نطاق  هذه    فجميع

الأمر بعقود أو وقائع سابقة على حالة اذا تعلق  يجوز التحكيم بشأن نزاع لا يتعلق بحالة الإفلاس، كما  أسس على أحكامه، وبه وتت

 .(396، ص2006)الرفاعي   و ناشئ عن عدم تنفيذ العقد اذا كان مستقلا عن حالة الإفلاسالإفلاس، أو تعلق بنزاع متولد أ 

للمدين     بعد صدور حولايكون  يبر المفلس  أن  الإفلاس،  التحك كم  مشارطة  عن طريقم  إلا  فيها  الإشتراك  أو  التفليسة   يم  أمين 

ال  التفليسة  فأمين التحكيمهو  إبرام مشارطة  له  ا  ذي يجوز  التفليسة،    ن المفلس، وذلكمع المدي   لمتعاملينمع  إذن قاضي  بعد 

 . (86، ص2012)عفييفي  ة الدائنينوم بها لصالح جماعوأمين التفليسة عندما يبرم مشارطة التحكيم، فإنه يق

ون والجدير بالذكر أن منع المفلس من اللجوء إلى التحكيم لا يشمل سوى الأموال والحقوق المرفوعة يده عنها، بمعنى آخر يك  

حقوق بوجه  تنشر بعد، فهذه ال للمفلس اللجوء إلى التحكيم بشأن بعض الحقوق التي تتعلق بآثاره الفنية أو الأدبية مثلا  والتي لم  

ومن الأموال التي تكفي لمعيشة المدين  ذلك  ك   ، أي الأموال التي لايجوز الحجز عليها،التفليسةفي    لا تدخلالأموال التي  عام من  

 . والسفاتج وسندات الأمر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول تهواردايعيلهم من 

العراقي      يالأمين  وأجاز المشرع  بأن  تكو   في  دخلتلتفليسة  التي  التفليسة سواء    نالنزاعات  بأموال  يتعلق  أم   متعلقة  النزاع  كان 

سواء   النزاعات  هذه  بإنهاء  يقوم  وأن  عقارية،  بدعاوى  أو  با  بحقوق  أو  أ بالصلح  إلا  التحكيم،  دخول  أن  ملاحظة  يجب  مين  نه 

يتوق  التفليسة  المطلوبة  بالإجراءات  وقيامه  النزاعات  ال في هذه  إذن قاضي  بف على  التفليسة  ذلكتفليسة  لقاضي  لايجوز  ولكن   ،

 ، وسماع أقوال الممثل عن المفلس. إعطاء الإذن للأمين إلا بموافقة أو أخذ رأي كل من المراقب

ة النزاع  لصلح الذي يقوم به أمين التفليسة في النزاعات أو الدعاوى التي يدخل فيها تتوقف على قيميم أو تنفيذ اأن قبول التحك  

كما جاء في الفقرة )الثانية(   دينار   كيم، فإذا كانت قيمة النزاع غير معينة أو كانت أكثر من خمسة ملايينفيه الصلح أو التحالذي تم  

الت  661من المادة   ( لسنة 78ة الإئتلاف المؤقتة رقم ) المعدلة بموجب قرار سلط  1970( لسنة  149جارة العراقي رقم ) من قانون 

الوالم  2004 العراقية رقنشور في جريدة  بتأريخ )3983م ) وقائع  إلا بعد   ، فلا (  1-6-2004(  نافذا   التحكيم  أو قبول  الصلح  يكون 

بحضور الممثل عن الشركة المفلسة وسماع   ذلكالتحكيم وقد يتم  على شروط هذا الصلح أو  التفليسة  تصديقه من جانب قاضي  

الصل على شروط  الممثل  أعترض  وإذا  التحكأقواله،  أو  لم ح  أو  يعترضيم  أثناء    يحضر  لم  قيمة   أو  فلا  تبليغه  رغم  التصديق 

 .  ةسلإعتراضه ولا لعدم حضوره أي أثر على نفاذ الصلح أو التحكيم الذي تم تصديقه من قبل قاضي التفلي

صلح أو  تصديق على شروط الفي قرار قاضي التفليسة إذا كان قراره رفض الالمختصة    المشرع يجيز الطعن أمام المحكمة  إلا أن   

أمين  يم يعد نافذا  بمجرد الإتفاق مع  يم، أما إذا كانت قيمة النزاع لا تزيد عن خمسة ملايين دينار فإن الصلح أو التحكقبول التحك

 . ذلكتصديق قاضي التفليسة على  تظارن االتفليسة دون 

ن   أن المشرع قد راعى مصالح المفلس عندما  أقو   ص على دعوة المفلسيستنتج مما سبق ذكره  أثناء تصديق  للحضور وسماع  له 

وره  الصلح أو قبول التحكيم لأخذ رأيه في الشروط التي يتم الإتفاق عليها قبل التصديق عليها بالرغم من أن حضوره أو عدم حض
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رأي المفلس، بل  عني عدم التقييد بقبول  بالتحكيم، لكن هذا لايالله في نفاذ  الصلح أو  لا تأثيرأو إبداء إعتراضه على هذا الإجراء 

هدف المشرع في هذه الحالة هو علم المفلس أو معرفته في تلك التي يتم الإتفاق عليها في النزاعات التي تكون هو الطرف   إن

 .  (188، ص2013)حنا  ما وأن حضور المفلس قد يساعد في تسهيل حل تلك المنازعات وإنهائهاالأساسي فيها، ك

الم    أعطى  الوقد  الحق لأمين  أثناء الإتشرع  أو  تفليسة  المفلس  التنازل عن حقوق  بالتحكيم في  قبول  أو  الصلح  الإقرار  فاق على 

أخذ رأي كل من شخص المراقب  صديق قاضي التفليسة وكذلك  م تتلز الغير، إلا أن هذا التنازل أو الإقرار بحق الغير يس  بحقوق

( من قانون التجارة العراقي 661في المادة )   القانونية المبنيةدم مراعات الشروط  والمفلس، وإلا فإن هذا التصرف يعد باطلا  لع

 (.1970( لسنة ) 149رقم ) 

 

 المسائل الجنائيةالتحكيم في  ٥-٢

العقوبات المطبقة بشأنها وهي عقوبات    فالتشريعية التي تحدد الجرائم وتضع مختل  القواعد  ةموعالقانون الجنائ مجيتضمن      

فالقانون الجنائ هو أقرب القوانين إلى ،  الفعل الإجرامي على النظام العام والأمن داخل المجتمع  ما يخلفهتها  يراعي في قو  البا  غ

ولذلك فإن الصلح على الجرائم الجنائية غير   ة وأخلاقيةين إجتماعية واقتصادياضافة أنه يحمي قوان حماية المجتمع بوسائل زجرية،

 ، (659، ص2010)المنصوري   لاتفاق التحكيم.صح أن تكون موضوعا  جائز ومن ثم لا ي

  لا يمكن   الصلح والتحكيملأن دور  عة جزائية أمام المحكمين،  المطلق بمجرد إثارة منازعة ذات طبي   الاستبعاد  لا يعني  ذلكولكن    

 صلح الناء  على وجود  كم بأخف العقوبة بأو تحتبقى على الحد الأقصى للعقوبة   حيث أن المحاكم    إخفاءه في المجتمعات القبلية،

التحكيم أو  أو  عليه  المجنى  وبين  الجاني  عدمه،    بين  من  ذويه  في  مع  التحكيم  استبعاد  مبدأ  نستعرض  سوف  ذلك  على  وبناء  

على   ينتفرعي  في نقطتين  على مسار اصدار الحكم في القضاء  وتأثيره  ليوالتحكيم والصلح القب  ، وأسبابهمنازعات القانون الجنائ 

 التوالي: 

 مبدأ استبعاد التحكيم في القانون الجنائي:_1

لا يمكن ان القانون الجنائ هو القانون الذي يكفل حماية مجموعة من الحقوق العامة والخاصة ويتضمن القانون الجنائ مسائل    

أن   بشأنها، حيث  أن  التحكيم  الخصائص من شأنها  تتميز بجملة من  التجريم والعقاب  إنفراد قضاء  مسائل  بالفصل  تربط  الدولة 

الحكم بجزاءات جنائية ،  افيه الرفاعي  لأن المحكم ليس من إختصاصه  )مبدأ لا جريمة ولاعقوبة    ،(323، ص2006  )د.    لا إ حسب 

 (. نصب

 :من المسائل في القانون الجنائ  فيما يليالتحكيم لايجوز  ذلكوبناء على 

 . الجنائية المسؤوليةتحديد أ _ 

 لفعل الإجرامي.اتحديد  ب_

 تقرير العقوبة الجنائية. ج_

 .فيذ هذه العقوبةنتد_

الجنائية       المحكمة  اختصاص  تكون من  المسائل  الجنائية لا يص،  (114، ص2011)عمر    فكل هذه  العقوبات  توقيع  أن  ولأن  ح 

لأن الإدعاء    المجتمع  نيابة عناء العام  تتولاه الادعلدعوى العمومية عن الجرائم يتعلق بالمجتمع و يتولاه أفراد عاديون، لأن حق ا

فلا يجوز الصلح والتحكيم    ،ممثل عن المجتمع ووظيفته هي حماية الصالح العام وحماية العدالة وهي من النظام العامالعام  

الأوفيها،   قانون  فالمادة  من  ) لى  رقم  العراقي  الجزائية  المحاكمات  لسنة  23أصول  الدع  1971(  تحريك  حق  أعطت  وى  المعدل 

 . ب المتضرر من الجريمةاء العام  إلى جانالجزائية للدع

فيها       تتدخل  والتي  الجنائية،  المسائل  التحكيم في  إجازة  أن  العام  كما  تكون  الادعاء  أن  معناه  العام  وجوبا   طرفا  في الادعاء 

به   تقوم  الذي  الغرض  يفوت  وهذا  المحكمين،  أمام  العام  التحكيم  دو الادعاء  تؤدي  بكونها  القضاء  أمام  عن  رها  نائبة  صفتها 

هذا،)جتمعالم المصريةالشأن    وفي  النقض  محكمة  قرار   قضت  وتعلقها :انهعلى  لها    في  الجريمة  عن  الجاني  مسؤولية  )تحديد 

يكون أن  لايصح  العام،  بطلان    بالنظام  مؤداه  تحكيم  أو  للصلح  ثبوت    الالتزاممحلا   على  المحكمين  الاتهامالقائم   ( في حكم 

 .(790، ص2014الصادق )عبد

لأن المحاكم المدنية    المحاكم المدنية،  إنما يسري أيضا  علىعلى المحكمين فقط،    لا يسريهنا  التحكيم،    وحظر  ن المنعأ ثم       

 جنائية ومن ثم يكون من باب أولى ممنوعا  على المحكمين الفصل في هذه المسائل.ل السائالمتكون ممنوعة من الفصل في 
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ة بها، لأن  قمال تتنافى مع الآداب، كالنزاعات التي تحصل عن تعاطي الدعارة أو المتعللخلافات عن اعالتحكيم في ا  يجوزلا  كما     

قة جنسية غير  ضرر أصاب المرأة من جراء علا   بإصلاح تعهد  نزاع حول  ذا كان الإ أصل الالتزام بها مخالف للنظام العام والآداب أما  

 . (92، ص1982)عباس  يجوز فيه التحكيم  مة وبذلكتقره الآداب العا التعهدصحة شرعية انتهت، فأن 

الدعوى  ئة عن  تمنع الأنظمة التعامل فيها كديون المراهنات والمنازعات الناشبأموال    المتعلقة  المنازعاتفي  ولايجوز التحكيم      

قمار   دين  والأسلحة  بطلب  المخدرات  المزورة،  أو  النقدية  فيما  والأوراق  كاأو  دينإذا  يعتبر  الدين  وذلكلاأو قمار   ن  لعدم    ، 

 المعدل.  1969( لسنة 111)  ( من قانون العقوبات العراقي رقم389_ 288للمواد )  ، وفقاَ مشروعية المحل

القول      التحكيم على  إنه  وصفوة  القانون على تجريمه، سواء   مسألة  لايجوز  النص في ق  مما نص  العقوبات أو في أي كان  انون 

 . فيه بموجب نصوص جزائية آخر  قانون

المادي والضرر الأدبي في جرائم القتل وكذلك الأضرار الناتجة عن   روبهذه الحالة فان التحكيم يكون في مبلغ التعويض عن الضر 

  تتفق التشريعات المقارنة على جواز التحكيم في المصالح المالية الناشئة عن  كما أنه السيارات،  الجرائم غير العمدية مثل حوادث

 .(Majid ،268)  ارتكاب الجرائم

الاتحادية  هذا وقد قضت محكمة        أنهالتمييز  قرارلها على  المادة )في  الثانية من  الفقرة  )أن  أجازت  704:  المدني  القانون  ( من 

الجرائم(الصلح على المصالح   احدى  ارتكاب  تنشأ عن  التي  القرار  )المالية  القرار،  (1958ص1748)رقم  تاريخ   ،(15/ 10/ 1958)  ،

 .  (68)، ص1959السنة السابعة عشرة، مارت  (1)الصادرة عن نقابة المحامين في العراق، العدد  (القضاء)مجلة   منشور في

و       سبق  أن    أشرناوقد  المدنية  على  المرافعات  في  والتشريعات  العراقيقانون  يجوز  نزاع  كل  في  التحكيم  أجازت    ها المقارنة، 

 مالية ناشئة عن ارتكاب احدى الجرائم.  ةمصلحتحكيم على كل الصلح، لذا فأنه يجوز ال

التشريعات، حيث أجاز الصلح من بقية  يتبين أن المشرع اليمني سلك مسلكا  مغايرا     ظة التشريعات العربيةومن خلال ملاح      

الدم في  التحكيم  ثم  الشريعة  ومن  هي  الإجازة  هذه  االإسلاميةاء،وأساس  لأن  الإسلامية،  الشريعة  في  العام  والفقه    لأصل 

والخطئيةالإسلامي   العمدية  الجرائم  وعن  القصاص  عن  والصلح  العفو  على ،جواز  أو  الإنسان  حياة  على  الإعتداء  جرائم  وهي 

ثل إلا أن عقاب القصاص والدية حق مشترك بين الدولة التي تم  ،في هذا القسم ثابت بالنصمن التحريم والعقاب  سلامته، فكل  

عليه وأسرته أكثر من ضرر ل حياته( وورثته )بعد وفاته( والحق الخاص هو الغالب لأن ضرر المجني  حاين المجني عليه) المجتمع وب

وبهذه القاعدة    في الشريعة الإسلامية العدول من القصاص إلى الدية أو العفو  لذلك يجوز  ،(32_31، ص2015)الزلمي    المجتمع

الإس التشريع  بها  تميز  الوضعية  ميلا قد  التشريعات  بقية  حياة   ،عن  على  الإعتداء  جرائم  في  التحكيم  إلى  اللجوء  إمكانية  أي 

 الإنسان. 

 وتأثيره على مسار اصدار الحكم:  القبل الجنائيم والصلح ي التحك_2

الجنائية و غيرها قبل ظهور القضاء، لا      التحكيم في المسائل  الدولةعرف  القضاء يستمد سلطاته من  العدالة    ،ن  فقد تطورت 

التاريخ من عدالة فردية يقضي فيها الإنسان لنفسه عن طريق الثأر والقصاص الفردي باعتباره الوسيلة الأقدم لتحقيق الجنائية عبر  

ظهور التحكيم في النظام القبلي او العشائري، فقد كانت الجريمة رد فعل اجتماعي ازاء جريمة  المنطقي    لذا كان من  عدالة فردية 

 .(13، ص2006)الخلف  سلوب او التعويض عنه يتم بالنفس التي وقع عليها الاعتداءخرى سبقتها، حيث كان جلب الحق المأ 

عند       شائعا   التحكيم  الإ وكان  وقبل مجيئ  الجاهلية  و سنن من سلام  عرب  العرف  اتباع  تحكيمهم على  العرب في  اعتمد  قد  و 

الرأي و الخبرة   خاص بالفصل في المنازعات على أساس  اهتمام  ولى  أ   و عندما ظهر الاسلامو الفطنة،  قبلهم و الاحتكام لذوى 

الإسلامية الشريعة  عليها  تقوم  أسس  أهم  العدل  وجعل  حلالغراء،    العدل،  يكتف في  لم  الفرد    والإسلام  بإصلاح  المنازعات 

كريم )صلى الله اكم والدواوين بدء  من الرسول الله المح  وتقوية عقائده وأخلاقه وتقويم سلوكياته، بل فرض لحلها القضاء وأنشأ

  وقواعدها حل المنازعات وأولى لها ضوابط  ل، كما أن الإسلام شرع وسيلة التحكيم  بأمرالله  عليه وسلم(  حيث كان حاكما  وقاضي

ها وإذا حكمتم بين الناس أن  المسلمين، قال تعالى]إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبين  ها في حل المنازعات  دور   كان لهاو 

،فعبارة)حكمتم( شاملة للحكم من قبل القضاء أو الحكم من قبل المحكمين، كما ان ((58)سورة النساء، الآية )   وا بالعدل[تحكم

ا الكريم )صلى  العربلرسول  إليه  احتكم  قبل الإسلام وقد  عليه وسلم( قد حكم  الكعبة    لله  بناء  عند  الحجر الأسود  في وضع 

مازال حتى يومنا هذا تعقد الجلسات التحكيمية في القبائل و المجتمعات العشائرية، و .(36، ص2008)آباريان    بحكمه النزاعى  فانته

 . (2016)فكري  نازعات الجنائيةدون اللجوء للقضاء لحسم المنازعات كافة و منها الم

التساؤل     التحكيمات  هنا    ولكن  هذه  ان  هناهل  أم  عشوائية  بصورة  القيام  إجراءاتك  تتم  عند  تتبع  هكذا   واصول  بمثل 

التساؤل   للجابة؟  التحكيمات هذا  اتخاذه  ان نقول    على  يتم  معينة  إجراءات  هذه    اهناك  في  والخصومات  المنازعات  لتسوية 
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التحكيمالمجتمعات   كثيرة    ،عن طريق  إجراءات  اوهي  الجنائية في  القضايا  للتحكيم في  العرفية  الإجراءات  أن  لمجتمع والواقع 

النزاع، ولكنها تهدف إلى جانب ذلك إلى محاولة رد إجراء   أو العشائريالقبلي إنهاء  ات معقدة، لأنها لا تهدف فقط إلى مساعدة 

ل على ذلك إذا كان هناك قضية قتل، فأنها لا تساعد أهل القتيل على قبول الدية فقط، بل  إعتبار تلك الجماعة المعتدى عليها، مثا

ردت إلى  أعاعتبارهم    ساعدهم  أحد  قتل  يعتبر  الأخرى في مجتمع،  لأنه  القبلية  الوحدات  بين  هيبتها  انتقاص  حيث ضائها بمثابة 

 .  (422، ص2006)عرفة  صالحهاتعتمد فيه الجماعة على قوتها الذاتية في الدرجة الأولى لحماية م

ممن يحتلون مراكز الزعامة أو ثأر لنفسها، وتختار للثأر رجلا   وهذا ما يدفع أحيانا  إلى أن تندفع تلك الجماعة المعتدى عليها لت     

تفادي ا من استمرار  حرصا  على حقن الدماء و تأخذه من الرجل القوي، لذلك  فهي  مراكز اجتماعية مرموقة حتى يقال إنها ثأرت لنفسها  

 كما هو شائع لدى القبائل اليمنية.  يتم اللجوء إلى التحكيم عداوات الدم

ن إلى أهل القتيل إلى تحقيق ضمان الأمن العام في المجتمع، ويقوم بهذه الإجراءات  يسعى وفد الأعيا  المجتمع الكورديوفي       

وقبلي مراكز سياسية  لهم  أشخاص  القبائل، وهم  أعيان  )الشيخ(  عليهم  ق  ة متعددة، وتطلعادة  القبائل، مصطلح  (، بكأو) بعض 

المه بهذه  للقيام  هؤلاء  إختيار  يتم  لأنهموعادة  بالقوة    مة  مشهورون  أو    والدراية،يكونوا  القتيل  أهل  على  التأثير  من  ليتمكنوا 

 عن طريق قبول الدية، بالتحكيم والصلح. إمكانية مناقشة النزاع والنظر في تسويته سلميا  عة المعتدى عليها لتقبل مبدئيا  الجما

القبلي "وذلك عن طريق      إذ  العرف  يتم "  مكتوبة  غير  قوانين  لحل   هو  إليها  أ ا  المنازعات بين  اللجوء  طراف  لأفراد، ويكتفي 

إمكان  في هذه الحالة يصبح من الصعوبة بلتحكيم والصلح الجنائ القبلي، و النزاع بالصلح مشافهة وشهادة الحاضرين لمجلس ا

أن هذه الصفة من صفات أهل   التي تأمر بالوفاء بالعهد، إضافة  لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاءالرجوع عن الصلح، تنفيذا   

 .(459، ص2006)عرفة  زالوا يفتخرون بها ئل التي ماالقبا

في إقليم    السياسية  للأحزاب  جتماعية التابعةالهيئات الإ لذي يجري بين القبائل والعشائر و ا  التنفيذية للتحكيم  لقوةلبالنسبة  و      

الأ لا  فأنه    ،كوردستان المحكمة  اختصاص  من  التحكيم  التحكيم    صليةينتقص  إلى  اللجوء  حال  الجنائيةالفي  في  لكن    ،قضايا 

بلة شخصية )مقا   في تحديد الحد الأدنى للعقوبة المقررة،  (كعرف قضائ ) هذا التحكيم بالاعتبار  المحكمة في هذه الحالة تأخذ  

اكم إقليم كوردستان هذا ، وقد سلكت مح( 2016(  رئيس محكمة جنايات  -مع السيد القاضي )عبدالباسط عبدالله فرهادي  يتأجر

تساعد على أن يعم الأمن داخل المجتمع بعد ما أفسدته الجريمة،    كي  الخصوم من جهة، ومن جهة أخرىحتراما لإرادة  االمسلك  

المودة بين الجاني لسيئة التي تخلفها الجريمة في نفس المجني عليه أو ذويه، وتعود معه جسور الصفا و إذ ينتزع التحكيم الآثار ا

يئة المحكمة لها السلطة التقديرية بأن تبقى على العقوبة المقررة أو تقوم بتخفيف العقوبة  لمجني عليه، وفي هذه الحالة ان هوا

عند  في إحترام إرادة خصوم    الرغم من أهمية هذا الإتجاه لمحاكم الإقليمعلى    ونرى أنه  ،وذلك حسب خطورة الفعل الإجرامي

التحكيم في باللجوء إلى  الجزائية    إتفاقهم  النزاعالدعوى  أنه  ،بينهم بشكل سلمي   وإنهاء  يجب أن تراعي المحكمة عند تقرير   إلا 

الإعتبار   بنظر  وتأخذ  الجريمة  عن  الناجمة  الإجتماعية  الخطورة  درجة  وماضيه  شالعقوبة  المجرم  الشخصية    خصية  وظروفه 

 لقضية. التي تحيط بابالإضافة إلى الظروف الموضوعية 

 

 بدأ عدم صلاحية الموضوع للتحكيمالأثر المترتب على الإخلال بم -٦

على تعرض    التي ة إذا لم يكن هناك جزاء قانوني للقضايا  ذو قيمة قانوني  كونتلا  التحكيم فيها    لا يجوزإن تحديد المسائل التي        

 . صدور أحكام تحكيمية بصددهاو هيئات التحكيم  

  بلا  للتعامل فيه، وذلك وفق المعايير التي سبق وان بحثناها في قود الأخرى، يجب أن يكون محله قافإتفاق التحكيم شأنه شأن الع  

الدراسةالمبحث   هذه  من  بالنظ  ، الأول  الموضوع  تعلق  معيار  المعايير  هذه  رأس  الوعلى  المشرع والآدابعام  ام  تبنى  وقد   ،

للنظام التصرف  البطلان كجزاء على مخالفة  فكرة  إذا خالفالعا  العراقي  باطلا   العقد  واعتبر  ،    م،  العام  النظام  أو سببه  محله 

لى التحكيم  التزاما  على عاتق كل من الطرفين بالإلتجاء إلى التحكيم، فإنه الالتجاء إ  إذا كان اتفاق التحكيم ينشئ  وعلى هذا فإنه

هذا الموقف قد    ويبدو أن ،  اتفاق التحكيم باطلا   باعتباره محلا  لللتزام يجب أن لا ينصب على ما يتعلق بالنظام العام وإلا كان 

 تم تبنيه من قبل التشريعات الوطنية للبلدان المختلفة كل حسب المصالح العليا له.

الباطل، فإن القضاء الوطني للدولة التي يتم تنفيذ حكم التحكيم فيها يمنع    الاتفاق  هذا  وبناء  على  وإذا تم التحكيم رغم ذلك  

 الاتفاق الباطل. تنفيذ حكم التحكيم الصادر نتيجة عن اصدار حكم ب

البطلان،   للتحكيم هو  النزاع  الإخلال بمبدأ عدم صلاحية موضوع  أن جزاء  لنا  يتبين  البطلان هو وسيلة لإقرار   وخيروهكذا  هذا 

 ضائية.الدعوى الق
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ن إجازتها كطريق للطعن وإجراءات  موقف التشريعات محل الدراسة ملان و  طرق إلی دعوی الب ط توعليه من خلال هذا المبحث ن

عن   الاول    المطلب  فی  نبحثلبین  طم  إلی  من خلال تقسيم هذا المبحث  ، وذلكطنية المقارنةالو دعوى البطلان في التشريعات  

الو  التشريعات  بطلان  ة  المقارنطنية  موقف  دعوى  الثامن  المطلب  أما في  التحكيم،  عن  ف  نیحكم  الكلام  دعوى  يكون  إجراءات 

 . ن في التشريعات  الوضعيةالبطلا 

 

دعوى بطلان حكم التحكيم  من  طنية المقارنةموقف التشريعات الو  ٦-١  

جهت غالبية التشريعات المقارنة ، وقد اتلحسم المنازعات بين الخصومأن هيئات التحكيم قد تصيب وقد تخطأ، كأية جهة       

الأخذ إلى  التحكيم،  حكم  يصيب  الذي  العوار  الأغلب  لتدارك  وأن  البطلان،  دعوى  التشريعات حصرت   بنظام  هذه  من  الأعم 

م التحكيم على طريق وحيد فقط وهو دعوى البطلان، والبعض الأخر وسع من طرق مراجعة حكم التحكيم،  كإمكانية مراجعة ح

 ائية.انية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، طرق الطعن الأخرى،التي تباشر ضد الأحكام القضفأضاف إلى إمك

هذا  في  نبحثه  سوف  ما  هذا    وهذا  تقسيم  ارتأينا  وقد  إلى  المطلب،  القانون فرعين  المطلب  موقف  الأول  الفرع  في  نتناول   ،

 كم التحكيم. من دعوى بطلان ح موقف التشريعات المقارنة العراقي، وفي الفرع الثاني 

 

 من دعوى بطلان حكم التحكيم موقف القانون العراقي ٦-٢

العأ   النزاع  وطلب إبطالها أمام المحكمة المختصي للخصوم الطعن بقرارات المحكمين  راقجاز قانون المرافعات المدنية  ة بنظر 

 على المحكمة المختصة أن يتمسكوا : )يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمينتنص على أنه التي،(273وفقاً للمادة )وذلك  

..... ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أ  كذلك أجاز المشرع العراقي للخصوم الطعن بالحكم الذي   (.ن تبطله في الأحوال الآتية 

( من  275دة ) وذلك وفقا  للما  بالاعتراضتصدره المحكمة بتصديق قرار التحكيم أو بطلانه بطرق الطعن المقررة قانونا  عدا الطعن  

 . قانون المرافعات المدنية العراقي

 سبة إلى قرارات التحكيمية كما يأتي: ق الطعن في القانون العراقي بالنيتضح مما تقدم أن طر  

 _ الطعن ببطلان القرار التحكيمي أمام المحكمة المختصة التي أودع لديها القرار المذكور.1  

بالطعن2   الخاصة  الطرق  بإتباع  الطعن  الحالة منصب  _  الطعن في هذه  القضائية عدا الاعتراض، ويكون  الحكم  ا   بالأحكام  على 

 .(396، ص 2008)سامي  حول القرار التحكيميذكورة  الم الذي تصدره المحكمة

ان طلب البطلان في القانون العراقي يكون في صيغة دفع بعد تقديم )ايداع( الحكم للمحكمة المختصة حسب   هكذا يتضحو   

) الما )271دتين  قا272(  من  العراقي،  (  المدنية  المرافعات  في  نون  بالحالقويفترض  الطرفين  تبليغ  العراقي  ويطلب انون  كم، 

أو ،  (272أحدهما تنفيذه، حسب المادة )  التنفيذ سواء  كان تعينهم قضاء  انه: )لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر  التي تنص على 

 لمختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة(. اتفاقا مالم تصادق عليه المحكمة ا

كما يستطيع الخصم من إقامة  ،  البطلانلذي تم تبليغه بهذا الطلب أن يرد عن طريق إثارة الدفع بوعندئذ  يجوز للطرف الآخر ا     

الدعوى بطلب الم  إقامة  التحكيمي ولو قبل  القرار  أيضا  في الدعوى الأصلية بطلب بطلان  القانونية  لتوافرالمصلحة  صادقة عليه، 

 . (158_ 157، ص ص2004)الحياوي  هذا الصدد

المكما      ضدأن  الطعن  أجاز  العراقي  المحكمة    شرع  تصدره  الذي  التحكيميالمختصة  الحكم  القرار  الطعن   حول  طرق  بكل 

طريق   بإستثناء  القضائية  للأحكام  بالنسبة  الغيابي(،  )الاعتراض  الإعتراضالمقررة  الحكم  على  على  الإعتراض  قبول  عدم  وعلة 

د قصر في حقه فلا  فين فإذا تخلف أحدهما عن الحضور، فإنه يكون قان عقد التحكيم قد تم برضا الطر   قرارات المحكمين، هو

ة إلى أن  ، بالإضاف(55، ص1977)المؤمن    هو حرمته  ىولذلك فلا يقبل من الخصم أن يعترض على حكم لم يرعيلوم إلا نفسه  

على جهل بمهمة التحكيم ولأن الخصوم لا يمكن أن يكونوا    الإعتراض لا ينسجم مع السرعة التي هي من أهم مقاصد التحكيم،

  .(497، ص 1996)العلام  وما يقتضيه من وجوب الادلاء بدفاعهم وطلباتهم

ومع ذلك تم    فيها  ائل التي لا يجوز التحكيممسألة من المسمعروض على التحكيم يتضمن  نزاع  وجود  أنه في حالة    وهكذا يتبين

ذلك من خلال دفع يتم تقديمه ببطلان  ببطلان التحكيم فيها و الدفع  فإنه يتم  م أو على محكمين  عرض المسألة على هيئة تحكي 

ك وسيلة  ، بمعنى أنه ليس هنايتم من خلال طرق الطعن العادية بإستثناء الإعتراض على الحكم الغيابي الحكم التحكيمى الذي  

 الحكم التحكيمي.سوى طريق الدفع ببطلان  نطاق التحكيمأخرى لإخراج المسألة من 
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 بطلان حكم التحكيم من دعوى موقف التشريعات المقارنة ٦-٣

التحكيم   حيث لم تجز الطعن على حكم ،(ونسيترالنهج قانون لجنة الأمم المتحدة )الأ انتهجت غالبية تشريعات البلاد العربية     

 .  التحكيم ببطلان حكمغير عادية، وأجازت فقط رفع دعوى بالطرق العادية أو  اء  سو 

ة للقانون المصري، ورغم أن حكم التحكيم لا يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية والمنصوص عليها  بالنسب ف   

عتبارات الموازنة بين الصالح العام في وضع حد لإ   أنه، إلا  المعدل  1968( لسنة13رقم )   في قانون المرافعات المدنية والتجارية

ا  بين الطبيعة الخاصة للتحكيم وما يقتضيه من سرعة الفصل في النزاع، وبين ضرورة  ، وتوفيقزعات، وبين مصلحة الخصومللمنا

 للطعن في  متميزا  ، وضع المشرع المصري، نظاما  خاصا  مستقلا  و (215، ص2005)الصانوري    إصلاح أخطاء أو عوار حكم التحكيم

(، فلم يجز إلا دعوى البطلان كطريق أصلي  ونسيترال الأ   انون النموذجي للتحكيم )قانونيا  في ذلك بالقالحكم التحكيمي مستهد

( من قانون التحكيم  52الأولى من المادة )   إذ نصت الفقرةوإستنادا  إلى أسباب إجرائية محددة،    التحكيموحيد للطعن في أحكام  و 

الطعن فيها بأي طريق من  تصدر طبقا  لأحكام هذا القانون    لا تقبل أحكام التحكيم التي) على أنه:1994( لسنة  27قم ) ر المصري  

 طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية( 

بطلان حكم هو رفع دعوى  كم التحكيم وإلغائه  عادت الفقرة الثانية من ذات المادة لتقرر أن السبيل الوحيد للطعن في حو 

الم نص  جاء  إذ  المذ التحكيم،  بقولها:ادة  ذلك  ليؤكد  رفع) كورة  في    يجوز  المبنية  للأحكام  وفقا  التحكيم  حكم  بطلان  دعوى 

التاليتين( القضاء في مصر  ،المادتين  قرارات  عليه  سارت  ما  وفقا  ،  وهذا  تصدر  التي  التحكيم  أحكام  كل  الحصانة  بهذه  وتتمتع 

ليا  أو أحكام التحكيم  كان تحكيما  وطنيا  أو دو أ  سواء  ن التحكيم المصري، أي أحكام التحكيم الذي يجري في مصر  لأحكام قانو 

تجاري دولي بتحكيم  الأمر  تعلق  إذا  للقانون المصري وذلك  اخضاعه  أطرافه على  واتفق  الخارج  يجري في  البربري   الذي  )أحمد 

 .(211، ص2014

سألة يختلف فيها القانون  خاص إستبعاد الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين وهي مبشكل    المصري  وقد قصد المشرع

وترجع    ،كما سنتطرق إليه لاحقا   يجيزالطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين  اللبناني   عن بعض القوانين الأخرى، فالقانونالمصري  

يين، إلى أن المشرع رأى أنه طالما اتفق الخصوم على العلة في منع الإستئناف في القانون المصري في رأي  بعض شراح المصر

)محمد    في الوقت نفسه يريدون استبعاد إصلاح حكم التحكيم عن طريق قضاء الدولة أيضا  تبعاد ولاية  قضاء الدولة فإنهم  إس

 . (97، ص2008

لإستئناف في مجال التحكيم  االطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين لأن  في إبعاد  حسن فعل المشرع المصري    وفي رأينا

 ا ما أعيد النظر بعد ذلك في النزاع بأكمله .للجوء إلى العدالة التحكيمية، إذ يأتي في غير محله، فلا حاجة 

وبما أن قانون التحكيم المصري يعتبر أحد المصدرين الرئيسين لقانون التحكيم الأردني، فإننا نجد أن القانون الأردني بعد  

التحكيم رقم  أن كان يقرر بنظا القديم، جاء في قانون  القانون  الفسخ في  )   2002( لسنة  31) م  لا  ) ( بالآتي:  48وفي نص المادة 

تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا  لأحكام هذا القانون الطعن بأي طرق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول  

 .(ن هذا القانون( م51، 50، 49تحكيم وفقا  للأحكام المبنية في المواد ) المحاكمات المدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم ال

التحكيم،    وبهذا أصبح دعوى للطعن بحكم  الوحيدة  الوسيلة  والقانون الأردني هي  القانون المصري،  البطلان، في كل من 

 . التحكيم المصريوالتي يمكن بموجبها إبطال حكم التحكيم، وقد سارت بعض القوانين العربية على نهج قانون 

اللبناني   المشرع  لموقف  بالنسبة  يفإأما  التحكيمي  القرار  ان  دائما   والمشرع لطعن  قبل  نصاب،  بأي  التقيد  دون  بالإستئناف 

،  819بالإبطال وفقاٌ للمادة ) الذي لا يقبل إلا الطعن    الصادر في لبنان  اللبناني يسمح باستئناف حكم المحكم الوطني دون الدولي

اللبناني وحتى إذا أتفق الطرفان على إخمن قانون   بالاستئناف فإن هذا    ضاع حكم المحكم الدولي للطعن فيهأصول المحاكمات 

الإتفاق يكون باطلا ، مع الملاحظة أن القانون اللبناني وإن لم يجز إستئناف القرار التحكيمي الدولي بحد ذاته، إلا انه أجازه ضد  

 . في لبنان أو في الخارجكان قرار التحكيم الدولي صدر   أمسواء    صدد تنفيذهبأو صدد الاعتراف به  بالقرار الصادر 

 وجدنا، أن المشرع العراقي   ن كطريق للطعن في أحكام المحكمينلموقف التشريعات بصدد دعوى البطلا   عراضنااستوبعد  

لمحكمة المختصة بالتصديق على القرار يقبل  عدا الطعن عليه بالبطلان، أما القرار الصادر من ا  لم يجز الطعن بالقرار التحكيمي

لمشرع المصري والأردني فضيقا  ،وبالنسبة لالقضائية بإستثناء طريق الاعتراض   ق الطعن المقررة بالنسبة للأحكامبكل طر الطعن  

للمشرع   وبالنسبة  البطلان،  بدعوى  وحصره  التحكيم  حكم  على  الطعن  إمكانية  من  أتاحفي  فقد  على    واللبناني  حكم الطعن 

  وإعتراض الخارج عن الخصومة.     التحكيم  بالإستئناف والطعن بالتماس إعادة النظر، 
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قد ونظيره المصري والأردني لم يفرقا بين قرارات التحكيم المحلية والدولية، بينما المشرع اللبناني  كما وجدنا أن المشرع العراقي  

 عن فيها.  بين قرارات التحكيم المحلية والدولية وبطرق الط فرق

 

 الوضعيةشريعات إجراءات دعوى البطلان في الت  ٦-٤

تقيد بها من قبل اطرافها وحتى تكون هذه  مراعاتها والمن    بدواصول لا لها أحكام    مدنية  أن أي دعوىن شأنها شأن دعوى البطلا    

تصاص النوعي والمكاني وكذلك الالتزام  لابد من الالتزام بالاخ  لذا  الذي يراد من تقديمها  الدعوى صحيحة وناتجة للأثر القانوني 

 ة والشكلية لغرض تقديمها خلالها.التي وردت في القوانين الموضوعي بالمدد

 لات المذكورة في ا، وبناء على ذلك سوف نبحث في هذه الحفيها  ان لهذه الدعوى أثر قانوني عند رفعها وصدور حكم بات  كما    

ع  المحكمة المختصة برف لدراسة  ثاني  ونخصص الفرع ال  ،ول لميعاد رفع دعوى البطلانمستقلة حيث نخصص الفرع الأ فروع  ثلاثة  

 دعوى البطلان. آثار الفرع الثالث  بحث فيون ،دعوى البطلان امامها

 

 ميعاد رفع دعوى البطلان ٦-٥

ى لا يبقى موقف  وذلك حت  ى البطلان من خلالهالحكم محدود بسقف زمني، يتعين إقامة دعو   في  أن حق الخصم في الطعن    

المعاملات والمراكز القانونية، ويؤدي إلى تراكم القضايا أمام القضاء،  رار  طويلة، مما يؤدي إلى عدم إستقدة  المحكوم له معلقا  م 

نقصانها أو  زيادتها  يجوز  لا  العام  النظام  الطعن وهي من  مدد  لذا حدد المشرع  إنجازها  ) وقد نصت  ،  وتأخير  ( من  171المادة 

الم العراقيقانون  المدنية  أن  رافعات  ) هعلى  الطعن:  المعينة لمراجعة طرق  مراعاتها   المدة  القرارات حتمية يترتب على عدم  في 

 سها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد إنقضاء المدد القانونية (.  الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفوتجاوزها سقوط الحق في 

ترتب على عدم ة طرق الطعن في القرارات حتمية يالمدد الزمنية لمراجع: (دية على أنهوفي قرار لها قضت محكمة التمييز الاتحا 

المدد  إنقضاء  بعد  إذا حصل  الطعن  عريضة  برد  نفسها  تلقاء  من  المحكمة  وتقضي  الطعن  الحق في  سقوط  وتجاوزها  مراعاتها 

 .(227، ص 1998)المشاهدي  القانونية(

ة للطعن هي من  أنه: )أن المدد القانونية المحددليم كوردستان العراق بقرار لها على  وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة التمييز إق

/ الهيئة المدنية(، 867)رقم القرار )   النظام العام، وبالتالي فلا يجوز تجاوزها ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن(

 . (2015(، "القرار غير منشور" 2015/ 12/  30تاريخ ) 

ي    المدنيوفيما  المرافعات  قانون  ع تعلق بموقف  الطعن  مدة  تحديد  العراقي حول  حة  بخلاف  لى  فإنه  التحكيم  التشريعات كم 

   .المقارنة قد أغفل هذه المسألة مما تعرض إلى نقد من قبل فقهاء وشراح القانون

، مادام المحكوم له لم يحصل شاءإبطال القرار التحكيمي في أي وقت يوهذا معناه أن المحكوم عليه يستطيع أن يقيم دعوى  

ديق قرار المحكمين، إذ كان من المفروض على المشرع العراقي أن يحدد مدة لأقامه المحكمة المختصة بعد على حكم بتصمن  

 .(196،ص2015)قصير  المحكمين قبل دعوى إبطال القرار لتحكيمي، كأن تكون هذه المدة شهر من يوم حسم الدعوى من

لل     فإن  وبالنسبة  ) قانون المصري،  أ   من( 54/1المادة  تنص على  التحكيم المصري  دعوى)نه:  قانون  التحكيم    ترفع  بطلان حكم 

بطلان تقرر ميعاد رفع دعوى    هذه المادة أنه خلال  ..(، يتبين من  يوما  التالية إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. خلال التسعين  

يو  التسعين  ميعاد  وهو  خلاله  في  التحكيم  الحكم  التحما   حكم  إعلان  لتاريخ  المشر كيم  تالية  وضع  ولقد  عليه،  ع للمحكوم 

يتجاوز هذ إذ  التحكيم،  للطعن في حكم  المواعيد  المصري ميعادا  طويلا  ملحوظا   الميعاد في مدته جميع  المقررة للطعن في ا 

 الأحكام القضائية في القانون المصري في الظروف العادية.  

مع طبيعة نظام التحكيم وما يهدف تلاءم  تحكيم هذه المدة بأنه لا تقانون الاء القانون، والمختصين في  أنتقد فقه  وبهذا الصدد

عليه، المعروضة  المنازعات  الفصل في  من سرعة  يكون   إليه  وأن  المعقولية  فيها  يراعى  أن  وتحديدها  الطعن  مدد  من  الغاية  إذ 

الصا الحكم  على  الاطلاع  من  الخصم  تمكين  لغرض  المناسبة  مناسبة  الإجراءات  واتخاذ  ضده  فيهدر  ، 2007)الحداد    للطعن 

 . (231ص

هو         الذي  الدولي،  التجاري  للتحكيم  النموذجي  القانون  من  المدة  هذه  أستعار  قد  المصري  المشرع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

 (.3//ب34في المادة )  القانون النموذجي  مصدر لقانون التحكيم المصري، إذ نص عليها
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ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال على أنه: )  م الأردني ( من قانون التحكي50ة ) نصت الماد  فقد   أما بالنسبة للقانون الأردني    

التحكيم للمحكوم عليه( التالية لتاريخ تبليغ حكم  المادة أن المشرع الأردني نص على فترة   هذه  يتضح من نص، و الثلاثين يوما  

لتق يوما  وذلك  الطعن، وقدالثلاثين  الأردني   كان  ديم  فه  موفقا في  المشرع  لهذه المدة،  بالنص كما جاء في تقصيره  يأخذ  و لم 

التاريخ النموذجيالمصدرين  الأونسيترال  قانون  وهما  للقانون  يوما ،    ين  تسعين  مدة  على  نص  الذي  المصري  التحكيم  وقانون 

 وجهت للمشرع المصري. الأردني هذا، يكون قد تجنب الانتقادات التي المشرع وبمسلك

لل  فأن  وبالنسبة  اللبناني  باقانون  الطعن  الممدة  حدده  التحكيمي  ) لحكم  المادة  في  قانون  802/2شرع  من  المحاكمات (    أصول 

)   المدنية البطلان لقرار  30اللبناني وجعلته خلال  التنفيذية، أي أن مدة رفع دعوى  الصيغة  القرار المعطي  تبليغ  تاريخ  ( يوما  من 

 ه المدة يكون الطعن غير مقبول قانونا .    يوما  من تاريخ التبليغ وبعد هذ ينكيم في القانون اللبناني هي ثلاثالتح

الأرد أتفاق كل من المشرع  النصوص  واللبناني ويلاحظ من خلال هذه  ثلاثونني  ا  ، حول مدة  للطعن بطلان حكم    . لتحكيم يوما  

على المشرع  شى مع طبيعة التحكيم وعليه نقترحالتحكيمي وتتما  ع دعوى بطلان الحكم ة ومقبولة لرفويبدو لنا ان هذه المدة كافي

 العراقي ان يأخذ بهذه المدة عند صدور قانون التحكيم العراقي. 

 

 طلان بدعوى ال المحكمة المختصة ب ٦-٦

ي  كانت التشريعات التم  ا اء  حددت المحكمة المختصة بنظر الطعن في حكم التحكيم، سو   قدالوطنية    التشريعاتأغلب  ان         

الب دعوى  بطريق  الطعن  فقط  الطعن تجيز  طريق  البطلان  دعوى  طريق  إلى  بالإضافة  تجيز  التي  الأخرى  التشريعات  أو  طلان، 

، ووضعت هذه التشريعات إجراءات محددة لرفع الطعن الذي أجازته على حكم التحكيم، لذا سنقوم بالتعرف على بالاستئناف

 لمقارنة التشريعات ا و القانون العراقي وإجراءاتها فية بنظر الطعن المحكمة المختص

وهي محكمة   صلا  بنظر النزاع أناط المشرع العراقي الإختصاص بدعوى البطلان في قانون المرافعات، للمحكمة المختصة أ وقد       

الخصوم دون طعن بقرار التحكيم من قبل  الدرجة الأولى )عادة محكمة البداءة(، ويلاحظ إن المشرع العراقي قد رسم طريق ال

أن المشرع العراقي تناول موضوع   ،  التحكيم المطعون به كان قرارا  تحكيميا  وطنيا  أو دوليا ، ومرجع ذلك أنهالالتفات كون القرار  

الدولي، وكانت أحكامه مطلقة ب أو  الوطني  بالتحكيم  تتعلق  إذا كانت هذه الأحكام  هذا الصدد، وبين  التحكيم دون أن يحدد ما 

وهي تبين إجراءات الطعن (  173)   للمادة  ذلك وفقا  مراعاتها و جراءات الطعن التي يجب  النافذ إ   رافعات المدنية العراقيقانون الم

 بالأحكام بصورة عامة، والتي يمكن تحديدها كما يأتي:  

على   -1 الطعن  يختااليكون  الذي  المحل  وبيان  الطعن  أسباب  على  تشتمل  بعريضة  واحكم  التبليغ  لغرض  الطاعن  لحكم  ره 

 التي أصدرته.   محل الطعن وتاريخه والمحكمة

 للطعن. الخطوة الأولى  التي يبدأ بها  يعد دفع الرسم  -2

 جري التبليغات وفقا  للقانون.             تفقات العريضة صورا  منها يبلغ الخصوم و يجب على الطاعن أن يقدم مع مر  -3

أمام المحكمة أو بورقة مصدقة  بل ممن أسقط حقه إسقاطا  صريحا   إلا ممن خسر الدعوى ولا يقلا يقبل الطعن في الأحكام   -4

 من الكاتب العدل. 

المصر       للقانون  بالنسبة  فقدأما  )   ت صن  ي  أن54/2المادة  على  المصري  التحكيم  قانون  من  في  )  ه:(  البطلان  بدعوى  تختص 

في إليها  المشار  المحكمة  الدولي  التجاري  ) التحكيم  المادة  القان9  هذا  من  الد(  التجاري  التحكيم  غير  وفي  يكون  ون،  ولي 

من ذات القانون على   (التاسعة) الأختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا  بنظر النزاع(، وتنص المادة  

أصلا  بنظر النزاع،    اء المصري للمحكمة المختصة)يكون الأختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القض  ه:أن

كان إذا  تجاريا    أما  أو في    دوليا ، سواء    التحكيم  يتفق جرى في مصر  القاهرة مالم  إستئناف  الإختصاص لمحكمة  فيكون  الخارج، 

 الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في مصر(. 

، فجعل  الدوليالتحكيم التجاري  الداخلي و   المصري قد فرق بين التحكيمسالفتي الذكر أن المشرع    من نص المادتين ويلاحظ     

الإختصاص بنظر دعاوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا  بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا ،  

لمحكمة الإستتئناف  حكمة إستتئناف القاهرة أو  أما في حالة التحكيم التجاري الدولي فينعقد الإختصاص بنظر دعوى البطلان لم 

ويترتب على ذلك، أنه إذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة غير مختصة جاز  .(456، ص2009)الرمح    المتفق عليها

 . (236، ص2005)الصانوري  التمسك بعدم الأختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي بحسب الأحوال
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مباشرة إلا أن الدعوى بشأنها ترفع بالإجراءات    أنها ترفع أمام محكمة الإستئناف  فع دعوى البطلان، فبرغم منوبالنسبة لإجراءات ر 

 . ، أي وفقا  للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات (617، ص2007)والي  المعتادة لرفع الدعوى أمام المحاكم

فإنه       الأردني  يتعلق بموقف المشرع  فيما  التحكيم في  دنظر تأما  بطلان حكم  نعوى  وفقا  لأحكام  الأردني،  المالقانون  ادة  ص 

التحكيم  ،/أ(2)  التحكيم، مالم يتفق الطرفان على غير   من قبل    من قانون  التي يجري ضمن دائرة اختصاصها  محكمة الإستئناف 

الت  ذلك الدرجة الأولى من درجات  التحكيم بمثابة  إذ جعل  وعليه فإن المشرع الأردني قد أعتبر  ر دعوى بنظ  الاختصاصقاضي، 

خروجا  على كذلك  ، و الاختصاصكم القواعد العامة في  في جميع الأحوال، وهو ما يعد خروجا  على ح  البطلان لمحكمة الإستئناف

  حرصه على سرعة الفصل في دعوى البطلان، فضلا  عن أن الأمرالموقف  وقد كان باعث المشرع لهذا  ،  مبدأ التقاضي على درجتين

 .(1108ص 2009)الأحدب  لى من الدرجة الأولىفمن المناسب طرحها على محكمة أع يتعلق بصحة أو بطلان حكم،

فإنو     اللبناني  المشرع  لموقف  الداخلي    بالنسبة  التحكيمي  القرار  في  والإستئناف  بالبطلان  الطعن  بنظر  المختصة  المحكمة 

حدد نطاق محكمة ر في نطاقها القرار التحكيمي، ويهي محكمة الإستئناف الصاد  ، وفقا  لأحكام القانون اللبناني والدولي في لبنان

الإستئناف وفقا  للمكان الذي تم ذكره في قرار التحكيم، وإذا لم يذكر المكان الذي صدر فيه هذا القرار، فإنه يمكن تحديده من  

 خلال البيانات الأخرى الواردة في القرار.  

، ذات الإجراءات التي  بالإستئناف  عن طريق البطلان أو بطريق الطعن  كان الطعنم  ا لتحكيم سواء  وتتبع عند الطعن في قرارا ا

عند   ) تتبع  المادة  نصت  فقد  القضائ،  الحكم  في  م804الطعن  المحاكمات  (  اصول  قانون  أناللبناني  ن  من  )   ه:على  كل  يقدم 

وفق فيه،  والفصل  التحقيق  ويجري  الإبطال  بطريق  والطعن  المقررة    الإستئناف  والأصول  محكمة  القواعد  أمام  للخصومة 

 الإستئناف(.  

ذكرها       سبق  التي  النصوص  أن  المقارنة  ويلاحظ  القوانين  لمحاكم  في  التحكيم  حكم  بطلان  دعوى  بنظر  الإختصاص  جعلت 

لى حلول المرجوة أنه وإن كان ذلك يسهل على الأطراف الوصول إ  ، (105، ص2009)الجغبير    الدرجة الثانية، وفي رأي البعض

إلا أنه يقضي على مبدأ هام يعد ضمانة من ضمانات التقاضي هو مبدأ التقاضي الحكمة من اللجوء إلى التحكيم،    بشكل يحقق

على درجتين، بحيث يستطيع المحكوم ضده تعويض ما فاته في الدرجة الأولى من درجات التقاضي لأسباب قد لا ترجع لإرادته، 

 تكون محاكم الدرجة الأولى. أة ومستقلة من المفترض أن كون هذه الدعوى مبتد

 

 آثار دعوى البطلان  ٦-٧

الدعوى، وأما         التي تترتب على رفع هذه  الآثار  الزاوية الأولى هي  زاويتين،  تتمثل في  التحكيم  البطلان لحكم  آثار دعوى  أن 

 كم التحكيم: ببطلان ح لمختصةة احكمالمالثانية فهي الآثار التي تترتب على قضاء 

 لبطلان: الأثر الذي يترتب على رفع دعوى ا_ 1  

قرار المحكمين مالم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع،   لا ينفذ( من قانون المرافعات المدنية العراقي  272وفقا  للمادة )     

يبدأ    هذا التنفيذ لا  لأن،أولا  ف تنفيذهل القرار التحكيمي يوقلذلك لم يجد المشرع العراقي حاجة للبحث عما إذا كان طلب إبطا

 . على القرارالمختصة ن تصادق المحكمة إلا بعد أ 

كان المشرع المصري يرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وان كان للمحكمة  السلطة التقديرية باستمرار و   

 .1949ي الملغي لسنة المدنية المصر ( من قانون المرافعات 513/3التنفيذ حسب المادة ) 

بو    أثر رفع دعوى  لدراسة  ) لكن  والتجارية المصري رقم  المدنية  المواد  التحكيم في  قانون  لسنة  27طلان حكم المحكمين في   )

على (  57( من قانون التحكيم المصري، حيث تنص المادة ) 58/1و  57نص المادتين ) من الضروري بيان ما جاء في    المعدل  1994

ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي  حكم التحكيم ومع    تنفيذطلان وقف  على رفع دعوى الب   لا يترتبأنه: ) 

ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا  على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب بوقف التنفيذ خلال ستين يوما  من  

،  تاريخ صدور هذا الأمر(دعوى البطلان خلال ستة أشهر من    التنفيذ، الفصل في تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف  

لنا م  وهكذا التنفيذ، و   ما جاء فييتضح  الدعوى وقف  أنه لا يترتب رفع  السابقة  )   كما جاء فيالمادة  انه )لا58المادة  يقبل   ( على 

 تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم قد قضى(.
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المختصة مستوفيا  جميع المستندات أن يعني ذلك إمكانية إصدار أمر فور    بطلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمةفليس مجرد التقدم     

دعوى   رفع  ميعاد  فوات  بعد  إلا  بالتنفيذ  الأمر  بإصدار  المختصة  المحكمة  المصري  المشرع  قيد  فقد  الحكم،  بتنفيذ  تقديمه 

 طلان حكم التحكيم وهو تسعين يوما . ذ إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى بدار الأمر بالتنفيالبطلان، فأوجب على القاضي عدم إص

الأردني       )   في  فقد نصأما المشرع  ) 53المادة  أنه:  يقبل(  على  يكن موعد بطلان حكم    لا  إذا لم  التحكيم  تنفيذ حكم  طلب 

تبليغه،  الية لن خلال الثلاثين اليوم التبطلا كوم ضده دعوى  المحالتحكيم قد إنقضى(. غير أنه لم يعالج في هذا النص حالة رفع  

إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب  على أنه: ) ( من قانون التحكيم  51) إلا انه نص المشرع الأردني في المادة  

يز خلال ثلاثين يوما   رارها قابلا  للتم، وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قعليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا  

ويفهم من نص هذه المادة انه  (.لتالي للتبليغ، ويرتب على القرار القطعي بطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيممن اليوم ا

 .(157، ص2012)يدر   يوقف التنفيذ بقوة القانون

، ، إلى أن مباشرة اللبناني  المدنية أصول المحاكمات (من قانون803ادة ) في الم، فأتجه المشرع اللبناني وبالنسبة للقانون اللبناني     

التنفيذ المؤقت للأحكام التي تطبق على أحكام التحكيم، فمجرد دعوى البطلان توقف تنفيذ حكم   التحكيم مع مراعات قواعد 

 . تصة، يترتب عليه إيقاف تنفيذ حكم التحكيم المخرفع دعوى البطلان أمام المحكمة 

مباشرة دعوى البطلان   بأن اللبناني  ر رفع دعوى البطلان، فأتجه المشرع  أث تلف التشريعات المقارنة بخصوصأنه أخ  هكذا يتبينو    

تن التحكيمفتوقف  أحكام  تطبق على  التي  للأحكام  المؤقت  التنفيذ  قواعد  مراعاة  مع  التحكيم  تراجع    ،يذ حكم  فقد  ومن جهة 

الم السابق  موقفه  عن  المصري  المشرعالمشرع  لموقف  يترتاللبناني      شابه  كان  حيث  حكم الحالي،  ببطلان  دعوى  رفع  على  ب 

 . لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذالمحكمين وقف تنفيذه ما

 الأثر المترتب على صدور الحكم في دعوى البطلان: _2

بقبوله     التحكيم وإما  وتأييد حكم  برفضها  أن يصدر  إما  البطلان  الحكم في دعوى  الحكأن  الحكم  ا وإبطال هذا  فإذا صدر  م 

طلان التحكيم هذا يعني استمرار حكم التحكيم، وتنفيذه وأما إذا صدر الحكم في دعوى البطلان ببطلان حكم برفض الدعوى بب

د فإنه ثار التي يترتب عليه، ويعني ذلك أنه إذا كان هذا الحكم لم ينفذ بعالآ التحكيم فإن هذا يعني زوال هذا الحكم وزوال كل  

اللبناني   كما في بعض التشريعات  فور صدورهذه  إذا كان قد تم تنفيو ابل للتنفيذ  يصبح غير ق  ، مثل التشريع الفرنسي والتشريع 

الحال  يجبف تعاد  ما  أن  قبل    إلى  عليه  والسؤالتمام  كانت  هوالمطروح    التنفيذ،  دعوى :هنا  نظرت  التي  المحكمة  تفصل  هل 

 في موضوع النزاع؟البطلان وحكمت ببطلان الحكم  

 أو  المختصة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا للمحكمة  ، فقد أجاز  أنه كان مرنا  بهذا الصددبالنسبة للمشرع العراقي يظهر     

البطلان    ، وفيبحسب الأحوال  بعضا   الخياأي حالة من حالات  للمحكمة  فان  الجزئ  أو  للمحكمين  الكلي  الدعوى  ترجع  أن  ر في 

م المحكمة المختصة بالفصل بهذا النزاع بنفسها إذا كانت الدعوى أخطاء تؤدي إلى بطلانه أو أن تقو ما شاب القرار من  للصلاح  

علما  أن قرار المحكمة القضائ في هذه الحالة غير قابل للاعتراض عليه غيابيا ، ولكن يجوز الطعن به بكل  ،  صالحة للفصل فيها

 . الطرق القانونية الأخرى

المصري أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم وكذلك لم يعط المشرع  المصري، فلم ينظم قانون التحكيم  لمشرع  لا بالنسبة  أم     

فيه الحكم  أو  النزاع  التعرض لموضوع  ولاية  البطلان  دعوى  تنظر  التي  المحتكمين المحكمة  طلبات  لفحص  التصدي  فلا تملك   ،

 .(240، ص2009  )الجغبير دعوى أو الحكم بالبطلانلى الحكم  برفض الوإصدار حكم بنهي النزاع، وإنما يقتصر دورها ع

إذا قضت المحكمة المختصة  قانون التحكيم الأردني على أنه: ) ( من  51لمشرع لأردني، فقد نص في المادة ) اوقف  لم  بالنسبةو     

حكيم فيكون قرارها  ضت ببطلان حكم الت بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا ، وإذا ق

 ز خلال ثلاثين يوما  من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط إتفاق التحكيم(. قابلا  للتميي

ال الحكم، فإذا  ويتضح من النص السابق أن الحكم في دعوى البطلان يصدر، إما برفضها وتأييد حكم التحكيم أو قبولها وإبط  

ي استقرار حكم التحكيم، وعلى المحكمة المختصة أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك  ر الحكم برد الدعوى، فإن هذا يعنصد

فيه. الطعن  يقبل  لا  تنظر دعوى   قطعيا   التي  المحكمة  يعط  كنظيره المصري لم  الأردني  أن المشرع  النص  أيضا  من هذا  ويتبين 

 .(319، ص2012)الأحدب  اع أو الحكم فيهلتعرض لموضوع النز البطلان ولاية ا

نجده قد أعطى المحكمة المختصة، التي تنظر دعوى البطلان سلطة التصدي لنظر موضوع النزاع   وفيما يتعلق بالمشرع اللبناني    

إذا أبطلت لمدنية على أنه: ) ا( من قانون أصول المحاكمات  801والفصل فيه، إذا قضت ببطلان قرار التحكيم، حيث نصت المادة ) 
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الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعنية للمحكم مالم المحكمة المقدم إليها  

 يتفق الخصوم على خلاف ذلك(. 

ك لولا  نهائ لنزاعهما ذلاختصار الوقت للطرفين للوصول إلى حل    النص إلى غرضين: الأول يتمثل في   وقد هدف المشرع بهذا  

أضطر   لكان  النص  هذا  أماوجود  الرجوع  القرار  إبطال  رغم  آثاره  استمرار  وبحكم  تحكيمي  بند  وجود  حال  في  إلى   الطرفان 

النزاع مجددا  والخضوع بعد ذلك إلى طرق الطعن بالإستئناف أو الإبطال المحكمين أنفسهم أو إلى   محكمين آخرين للفصل في 

الجد القرار  الثضد  الغرض  أما  الذي  يد،  الخصم،  ردع  فيتمثل في  المماطلةاني،  بقصد  بالإبطال  الطعن  إلى  اللجوء    يرغب في 

 . (284، ص2009)مشيمش 

الشأن     التحكيم وهدفه    ونرى في هذا  أكثر تمشيا  مع طبيعة  فيه هو  الفصل  للموضوع وإعطائها سلطة  تتصدى المحكمة  أن 

الحكم ببطلان حكم التحكيم، لأي سبب   بعدأو إلى نقطة البداية  ة الصفر  لمتخاصمان إلى نقطألا يرجع ا   إلى  حيث، أن ذلك يؤدي

وعلى فرض أن هناك سوء نية من أحد أطراف التحكيم، فإن ذلك مردود   دائما  في إطار عملية التحكيم، كان ويجعل النزاع مطروحا  

ه، لذلك  أحد الطرفين سوء نية إلي  يرد مكرل فيترتب عليه أن  عليه بأنه أصبح الموضوع مطروح على القضاء فيفصل فيه قول الفص

 نقترح على المشرع العراقي أن يأخذ بمثل هذا الحكم عند صدور قانون التحكيم العراقي. 

اللبناني    أن موقف  كما نرى  النزاع في حدود مهمة توفيقا ، وذلك في جعل قصر اختصاص محأكثر  كان  المشرع  الفصل في  كمة 

 . الخيار  ت الخصوم  وليس لهاكيم، وفي طلبانية في اتفاق التحالمحكم المب

 

 الخاتمة

بعد أن تمت دراستنا هذه بعون الله سبحانه وتعالى توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات، وعدد من الإقتراحات ونجمل فيما    

 يأتي أهم تلك الإستنتاجات والمقترحات.

 أولاً : الإستنتاجات:    

في قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي،    وني العراقي من الأنظمة المعروفةم في النظام القانيعد نظام التحكي  -1

نفاذ  لحين  العراق  في  نافذة  كانت  التي  العدلية  الأحكام  مجلة  أن  كما  النافذ،  المدنية  المرافعات  قانون  في  وكذلك 

كيم قضية المسائل التي لا يجوز التح  م التحكيم، الا انكانت تعالج أحكا  1951( لسنة  40القانون المدني العراقي رقم ) 

فيها لم تكن محددة بشكل عام الا عندما صدر قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رغم ان هذا التحديد يكتنفه  

 الغموض وعدم الدقة. 

الجنائية لا -2 والمسائل  الشخصية  الأحوال  مسائل  أن  المقارنة على  التشريعات  موضو   تتفق جميع  تكون  أن  لإتفاق تصح  عا  

ال هذه  ولكن  احدى التحكيم،  ارتكاب  عن  أو  الشخصية  الحالة  عن  الناشئة  المالية  بالخلافات  يتعلق  ما  تستثنى  تشريعات 

 . الجرائم 

الأحوال  -3 قانون  عليه  نص  والذي  الفقه  قبل  من  بالتحكيم  سميّ  والذي  المقام  هذا  الوارد في  )الحَكَم(  إختيار  مسألة  أن 

بينالشخص الشقاق  بصدد  هذهية  أن  إلى  توصلنا  فقد  الزوجين  ليس     القضاء  إشراف  تحت  تجري  التي  القانونية  العملية 

الحَكَمين الوارد ذكرهما   حيث أنتحكيما بالمعنى الدقيق والذي يكون فيه قرار المحكم أو المحكمين ملزما  لطرفي النزاع،  

( من قانون الأحوال 41)كيد على إختيارهما بموجب المادة  التأ  والتي تمريم  في الآية الكريمة من سورة النساء في القرآن الك

 يتجاوز مهامهما "الإجتهاد" في اصلاح الزوجين، كما جاء في الفقرة  ، لاالمعدل   1959( لسنة  188الشخصية العراقي رقم ) 

بأ  الزوجين  إلزام  يقومان برفع الأمر الى ن يتصالحا، وإنما  الثالثة من المادة المذكورة، وإذا تعذر عليها ذلك لا يمكن لهما 

 ع بيان الطرف الذي ثبت لهما تقصيره. المحكمة م

توسع نطاق القابلية للتحكيم بفعل قرارات المحكمين والمحاكم وآراء الفقه التي تبنت معايير جديدة في تحديد المواضيع   -4

ي للتحكيم أصبح أكثر اتساعا  من ذ  أن نطاق القابليةالتي يمكن اللجوء إلى التحكيم بشأنها وإلى درجة يمكن معها القول ب

بالنظام العام إلى معيار خرق النظام العام، ومن ثم تبنيه   النزاع   قبل، فانتقال الإجتهاد إلى تبني معيار تعلق موضوع 

اص ع ومعيار والاختصمؤيدا  من الفقه للمعايير الحديثة المتمثلة بمعيار حرية التصرف بالحقوق و معيار الطابع المالي للنزا 

 الحصري للسلطات العامة.
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مسألة من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ومع ذلك تم عرض  على التحكيم ويتضمن  يكون هناك نزاع يعرض    عندما -5

المسألة على هيئة تحكيم أو على محكمين فقد توصلنا إلى أنه يتم الدفع ببطلان التحكيم فيها وذلك من خلال دفع يتم 

الحكم  تقديم ببطلان  اه  طرق  خلال  من  يتم  الذي  الغيابي،  التحكيمى  الحكم  على  الإعتراض  بإستثناء  العادية  لطعن 

 سوى طريق الدفع ببطلان الحكم التحكيمي.  نطاق التحكيم بمعنى أنه ليس هناك وسيلة أخرى لإخراج المسألة من 

العام   -6 النظام  الوطنية والدولية قد عدت مخالفة  لبطلان ورفأن معظم الأنظمة  التحكيم، سببا   تنفيذ حكم  أو عدم  ض 

( 1( من قانون التحكيم المصري والمادة ) 53/2( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة ) 6/ 800 المادة ) مثلا 

 /ب( من قانون التحكيم الأردني. 48من قانون التحكيم السعودي، والمادة ) 

للت -7 المنظمة  القوانين  أغلب  بااتفقت  الطعن  أن  بحكيم  للطعن  الوحيد  السبيل  هو  طرق لبطلان  دون  التحكيمي  الحكم 

 الطعن بالأحكام القضائية، وذلك للطبيعة القانونية لحكم التحكيم التي لها خصوصية معينة. 

التحكيم مسائل متعلقة بأحكام  -8 التي عالجت أحكام  العراقي في نصوص قانون المرافعات المدنية  لم يتطرق المشرع 

ط إلى أحكام التحكيم الداخلية، ولم يعط لقرارات المحكمين قوة  الدول الأجنبية، وأنما تطرق فقلتحكيم الصادرة فيا

 الأحكام القضائية إذ أن القرار التحكيمي لا ينفذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة. 

 ثانياً: الاقتراحات:    

قانون المراف -1 الذي يتضمنه  التشريعي  للقصور  العنظرا   تتطلبه  عات المدنية  الحالي، من جهة وما  الظروف الإجتماعية  راقي 

نقترح على المشرع والإقتصادية التي يمر بها العراق من جهة أخرى، وما تفرضه علينا العلاقات الدولية خاصة التجارية منها،  

النافذ، المدنية  المرافعات  قانون  في  التحكيم  باب  يلغي  أن  التحك  العراقي  يفرد  خاص،  وإن  بقانون  يستعين   يم  وأن 

 ، وبالأخص أن يتضمن مايلي: لبعض الدول مهتديا  بآراء الفقه في هذا المجالبالقوانين المتطورة 

بما أن هناك قوانين مهمة متطورة كالقانون الفرنسي لتنظيم قواعد التحكيم لذا نوصي المشرع العراقي بأن يؤخذ بنهج  -أ

 التجاري الدولي. جانب القانون النموذجي للتحكيم  شد بأحكامه إلىالقانون الفرنسي بوصفه نموذجا  يستر 

التحكيم في   -ب التحكيم في المسائل الإدارية على أن يكون اللجوء إلى  ندعوا المشرع العراقي بالنص صراحة على جواز 

غير الجهة  رئيس  أو  المختص  الوزير  بموافقة  الدولة  تبرمها  التي  والعقود  الإدارية  العقود  بوزار   منازعات  ة المرتبطة 

 ذه الصلاحية اسوة بالقانون المصري الذي نص على ذلك.ولايجوز الإنابة والتفويض في ه

الأطراف للطعن في القرار التحكيمي مع تحديد لحالات التي   ب الإبطال هو الطريق الوحيد أمامالنص على ان يكون طل -ت

 . على سبيل الحصر يجوز فيها إبطال حكم التحكيم

، على أن لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ قي بنص مماثل لنص القانون المصري خذ المشرع العرايأ ندعو بأن   -ث

التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في عريضة الدعوى، وكان الطلب  التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف  حكم 

 مبنيا  على أسباب جدية.

)   -ج البطلان خلال  دعوى  رفع  إما  (30النص على  تبدأ  كان حض  يوما   إذا  الحكم  تاريخ صدور  تبليغ من  تاريخ  من  وأما  وريا ، 

 المحكوم عليه بالحكم أو اعتباره مبلغا . 

ليشمل تنفيذ أحكام المحكمين،    1928( لسنة  30نقترح على المشرع العراقي تعديل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )  -2

بت تتعلق  وصريحة  واضحة  نصوص  توجد  لا  الأحكا إذ  تلك  المدنيةنفيذ  المرافعات  قانون  ظل  المواد   م في  وبالتحديد 

العراقي  276_  251)  المشرع  ندعو  كما  بالتحكيم،  الخاص  الثاني  الباب  الخاصة (  نيويورك  إلىإتفاقية  الانضمام  بضرورة 

علما  أن   ذب الإستثمارات،لأنها تشكل عاملا  من عوامل الانفتاح وج  1958بإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة  

  تلك الإتفاقيات لديها قوانين خاصة  للتحكيم. أغلب الدول المنضمة إلى

بما أن العراق وكذلك إقليم كوردستان قد انقطعا عن اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، لاسيما التحكيم الدولي بسبب   -3

عاد عن  لمدة ليست بقصيرة، وكذلك الإبتن المجتمع الدوليانتهاج الدولة سياسة الاقتصاد الاشتراكي، وكذلك الانقطاع ع

مادة  وادخال  الجامعات  في  القانون  أقسام  اهتمام  تطوير  الضروري  من  فإنه  الدولية،  التجارة  علاقات  في  الدخول 

ت على التحكيم ضمن مناهج الدراسة لهذه الأقسام كمادة مستقلة، كما نقترح أن تشرف المراكز البحثية التابعة للجامعا

 . المحكمين والمستشارين في أمور التحكيم حكيم بحيث يتم فتح دورات لإعداد مراكز الت

سائدة في  -4 أسس  على  والآداب  العام  النظام  مراعاة  على  العمل  نحو  الاتجاه  والكوردستاني  العراقي  القضاء  على  نقترح 

 ية أو مذهبية ضيقة. على أفكار طائف المجتمع، تحافظ على المصالح العليا للمجتمع وأن لا يؤسس النظام العام



  2020، ساڵى 6، ژمارە. 24بەرگى.                                                        ستە مرۆڤایەتییەکان        گۆڤارى زانکۆ بۆ زان
 

76 
 

Vol.24, No.6, 2020 
 

كوردستان العراق يتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني نوعا  ما وهذه الحالة تجعلها منطقة خصبة   بما ان إقليم -5

لجذبالاستثمار الأجنبي، ولعلي أنوه بأن المشرع الكوردستاني خط خطوات متقدمة في سبيل تطوير قوانينه حيث قام بسن 

وقواتشر حديثة  الحاصلةيعات  التطورات  تواكب  خاصة  قانون  نين  منها  ونذكر  الدولية،  والتجارة  الإستثمار  مجال    في 

  ، 2007( لسنة  22النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم )   وقانون ،  2006( لسنة  4الإستثمار لإقليم كوردستان العراق، رقم ) 

غرار هذه القوانين انه من الضروري على   نرى  ، لذا2008( لسنة  8رقم ) وقانون حماية  وتحسين البيئة  في إقليم كوردستان 

 إصدار قانون تحكيم خاص بإقليم كوردستان في المسائل المدنية والتجارية. 
 

 دراقائمة المص

 الكريمالقرآن 
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 ئەو پرسانەی كە ناكەونە ژێر باری ناوبژیوانی 

 )رییەاوێژینەوەیەكی بەراوردك)

 

 نعیمه كمال علی كاوان اسماعیل ابراهیم                  

 ولێرهه-ددینلاحهۆی سهسا/ زانككۆ لێژی یا

 

 پوختە 

بەلكو لێرەدا كۆتەكان ئازادی لایەنەكانی پەیوەندییە یاساییەكان لە خستنەرووی ئەو ململانێیانەی كە لە نێوانیان دروست دەبێت بۆ ناوبژیوانیكردن رەها نیە،  

ل نین  سەرپشك  كە  بەوەی  دەكەن  دیاری  پەیوەندیەكە  بۆلایەنەكانی  ئازادی  و  هەڵبژ ویست  پە  بۆ  دەوڵەت  دادگای  روودانی  اردنی  لەكاتی  بردنەبەری  ەنا 

ێگیرەوەكانی دادگایی  ململانێیەكانی نێوانیان، وە ئەوەش لە بایەخی ناوبژیوانیكردن كەم ناكاتەوە، بە جۆرێك ناوبژیوانیكردن دادەنرێت بە یەكێك لە هۆكارە ج

باو بەشێوەیەكی  و  ناكۆكیەكان  كردنەوەی  یەكلای  بۆ  لە  پەنای    كردن  دەبردرێتبەتایبەتی  گرێبەستێكی بۆ  دەگمەنە  جۆرێك  بە  نێودەوڵەتیەكان،  گرێبەستە 

دادپ  ناوبژیوانیكردن  گرێبەستەكەدا،  لە  بووەكان  دروست  ناكۆكیە  كردنەوەی  یەكلای  بۆ  نەبێ  تێدا  ناوبژیوانیكردنی  مەرجی  هەبێ  ەروەرییەكی نێودەولەتی 

ۆ ئەوەی كە واز دەهێنرێ لە رێگا باوەكانی بۆ گەیشتن بە دادپەروەری هەروەها  ەنج راكێشیە دەگەرێتەوە بئەو سەر پێشكەوتوو سەرەنج راكێشە، وە بنچینەی  

ازی دەبن، ئەو  سووك كردنی قورساییەكی گەورە لەسەر شانی دەستەی دادگا بۆ یەكلای كردنەوەی ژمارەیەك لەناكۆكیەكان بە رێگەیەك كە لایەنەكان لەسەری ر 

پ  لەسەر  د  رەنسیپیهۆكارە  گرێبەستكارەكان  بەلكو    ادەمەزرێئازادی  نەكردووە  دیاری  بۆ  چێوەیەكیان  چوار  وەرگرتوە  پێیان  كە  یاسایانەی  ئەو  جۆرێك  بە 

یەكە  ململانێت بابەتی  بەجێهێلدراوە بۆ ئازادی ناكۆككاران كە پەنای بۆ دەبەن، بەڵام لێرەدا بابەتێ كی گرنگ هەیە دەبێت لەبەرچاو بگیرێت ئەویش ئەوەیە دەبێ

 .ەكرێ ناوبژیوانیكردنیان تێدا بكرێتلەو بابەتانەبێ كە د

مانایەی دەبێت هەموو  دەوڵەتان هەڵساون بە دانانی كۆت لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان لە دیاریترین ئەو كۆتانە بریتیە لە كۆتی سیستەمی گشتی، بەو  

ناوبژیوانیكردنی بەستۆتەوە بە بیرۆكەی سیستەمی گشتی، بەوەی كە    ، وە یاسادانەر توانای بۆمی گشتی ململانێیەك دووربخرێتەوە كە هاودژە لەگەڵ سیستە

جۆرێك بێت كە  ئەو ململانێیانەی كە پەیوەستن بە سیستەمی گشتی ناكرێت ناوبژیوانیكردن یان ئاشتەواییكردنیان تێدا بكرێت، جا جۆری پەیوەندییەكە هەر  

لە ململانێیەكان بۆ دادگای    ەگەرێتەوە بۆ ئارەزووی یاسادانەر لە خستنە رووی هەندێاری ئەو دوورخستنەوەیەش د، و هۆكململانێیەكەی لێ دروست بووە

ە دی لە سیستەمی  دەوڵەت وە یاسادانەر هەڵسەنگاندنی بۆ دەكات بە رێكارییە تایبەتیەكان بەوەی چاككردنەوەی گشتی و تایبەتی بهێنێتەدی و كە ئەوەش نایەت

 .ردنژیوانیكناوب

)هەمواركراو( روون دەبێتەوە كە ئەو یاسایە ئەو بابەتانەی دیاری نەكردووە    1969( ی ساڵی  83اسای دادبینیەكانی شارستانی عێراقی ژمارە )وە بە گەڕانەوە بۆ ی

ناشی یاخود  شیاوی  بۆ  ئاشتبونەوە  پێوەری  بە  بەستوە  پشتی  بەلكو  بكرێت،  تێدا  ناوبژیوانیكردنیان  دەكرێت  با كە  بۆناوبژیوانیكرداوی   ئەو  بەتەكان   واتە  ن، 

 .بابەتانەی كە دەكرین ناوبژیوانیكردنی تێدا بكرێت بریتین لەو بابەتانەی كە ئاشتەواییكردنیان تێدا دەكرێت

دەیە ئەو پرسانەی كە  ئەو ما  )هەموار كراو( روون بۆتەوە، وە تێبینی دەكرێت  1951(ی ساڵی  40( یاسای شارستانی عێراقی ژمارە )704وە  ئەمەش لە مادەی )

انی تاوانێكی  ەندیدارن بە سیستەمی گشتی  بەدەر كردووە لە ئاشتەوایی كردن، وە هەروەها بابەتی پەیوەندیدار بە باری كەسێتی، یان هەڵسان بە ئەنجامدپەیو 

 .اوانەكانی نەبێكێ لە تدیاری كراو بەدەركردووە جگە لە پابەندبوونی دارایی بەستراو بە باری كەسی یان ئەنجامدانی یە

یرۆكەی  یاری كردنی ئەو پرسانەی كە بە سیستەمی گشتی دادە نرێت كارێكی بەدەر قورسە، چونكە ئەو بیرۆكەیە نەرمە و رێژەییە و كاتیە، بەجۆرێك ببەڵام  د

ستەمی گشتی  یە لە دەولەتێكی تر بە سیلەوانە  سیستەمی گشتی جیاواز دەبێت بە جیاوازی كات و شوێن كە ئەوەی بە سیستەمی گشتی دادەنرێت لە دەوڵەتێك

بە سیستەم لە هەمان شوێن  تر  كاتێكی  لە  لەوانەیە  كراو  دیاری  كات و شوێنێكی  لە  دادەنرێت  بە سیستەمی گشتی  ئەوەی  ی گشتی  دانەنرێت، وە هەروەها 

ردن ئەو پێوە رانەش بریتین لە :  لملانێیەك بۆ ناوبژیوانیك ی هەر مدانەنرێت، لەبەر ئەوە یاساناسان بە مەبەست بوون بۆ دانانی پێوەرە نوێیەكان بۆ ڕێتێچون

 .و پێوەری پسپۆری دیاری كراو بۆ دەسەڵاتە گشتییەكان پێوەری ئازادی هەلسوكەوت كردن بە مافەكان و پێوەری سروشتی دارایی بۆ ململانێ

ستنی بابەتێكی دیاری كراو بەس نیە بۆ ئەوەی  یاسایی فەرمانكار بۆ رێكخسایەكی  لە میانەی توێژینەوەكەماندا گەیشتینە ئەو دەرئەنجامەی كە تەنها بوونی رێ 

بۆ   كردن سەرپێچی بێ بڵێین ئەو بابەتە ناكرێت یەكلای بكرێتەوە بە رێگای ناوبژیوانیكردن، بەڵكو پێویستە یەكلای كردنەوەی ئەو بابەتە بە رێگەی ناوبژیوانی

 .سیستەمی گشتی

ەر پرسێك كە ناكرێت ناوبژیوانیكردنی تێدا بكرێت، هە ڵوەشاندنەوەی  بڕیارە كەیە، وە بۆ ئەم  بڕیارێكی ناوبژیوانی لە سركردنی  وە باشترین سزا لە سەر دە

ن، بە  نیكردندا هاتو مەبەستەش چەندین رێكارو ڕێو شوێن و بنەما  دیاری كراون، جاچ ئەوانەی لە یاسای دادبینیكردندا یان لە یاسایەكانی تایبەت بە ناوبژیوا

وبژیوانیكردن هەڵدەوەشێتەوە، لە رێگای داوای هەڵوەشاندنەوە، كە بەرز دەكرێتەوە لە بەردەم ئەودادگایەی دەوڵەت كە بڕیاری  وێرەی ئەمەش بڕیارەكەی ناگ

 .ناوبژیوانیكردنەكە جێبەجێ دەكات

 

 ناوبژیوانی   : كلیلی توێژینەوە
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Abstract 

   The freedom of the sides of the legal relationships is not absolute to submit the disputes arising between 

them to arbitration. Indeed، there are restrictions limit the will and freedom of the sides of the relationship. There 

is nothing in front of them except the state judiciary to which they have to recourse when disputes erupt between 

them. This is not to minimize arbitration. This recourse has been widespread currently in the international 

contracts. In particular، it is seldom to find an international contract not involving a condition stipulating 

recourse to arbitration to settle the disputes resulted from contract. Arbitration is a superior justice. The resource 

of this superiority belongs to that who wants it ، should give up the familiar way to get the justice. It also lightens 

the burden placed on the shoulder of the judiciary as to settling a number of disputes in a way that it satisfies the 

litigants. This instrument is based on the contractual principle where the legislations adopted this instrument; 

they did not define its scope. They have left freedom to the litigants to recourse to the instrument. Nevertheless ، 

there is an important matter that should be taken into account. It is the subject of the dispute that is one of the 

matters can be settled through arbitration. 

   States have placed restrictions to safe-guard their interests. The most apparent restriction is the public 

order. That is why every dispute ، contradicting the public order، should be disregarded. The legislator has 

connected the eligibility of the arbitration with the public order thought. The disputes related to the public order 

should not be arbitrated or conciliated whatever was the kind of the relationship from which the disputer results. 

The reason behind this disregard attributes the interest of the legislator to put forward some disputes to the state 

judiciary to a wisdom the legislator assesses and with specific measures the achievement of the public and 

private deterrence is guaranteed. 

   Referring to the amended Iraqi civil pleadings law №.(83) of 1969، it is demonstrated that this law has 

not defined the issues in which arbitration is permitted. But، it has depended on a measure in possibility or non-

possibility of the arbitration. The measure is the susceptibility of the subject to reconciliation. This is what the 

article № (704) of the amended Iraqi civil law № (40) of 1951 has demonstrated. It is noted that this article 

excluded of reconciliation the issues related to the public order. The same article excepted the issues related to 

the personal status or committing of a specific crime except for the financial obligations resulted in personal 

status or committing one of the crimes. However، definition of what is regarded as public order is very difficult. 

Because this thought is flexible، comparative and temporary. The thought of the public order differs with 

difference of place and time. What is regarded as the public order may not be like that in another state. 

Additionally، what is considered as the public order may not be considered like that in specific time and place in 

another time and in the same place? That is why doctrine and jurisprudence (al-fiqih and ijtihad) has embarked 

on adoption new criteria to the susceptibility of the dispute to arbitration; the freedom of dealing with rights، the 

fiscal imprint of the dispute and exclusive specialization of the public authorities. 

This study reached that peremptory legal basics، per se، regulating a specific matter are not enough to say 

about non-susceptibility of this matter to be settled by arbitration. Indeed ، there should be violation of the public 

order as to settlement of this matter by arbitration. 

The best penalty is invalidity for issue of arbitration decision in a matter in which arbitration is not 

allowed. To invalidate the arbitration decision contradicting the principle of not going into the matters in which 

arbitration is not allowed، measures and principles have been defined whether mentioned in the pleadings laws 

or in the laws related to arbitration. Accordingly، arbitration decision is invalidated through the invalidity claim 

filed before the state in which the arbitration decision is executed. 
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